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  وعرفان شكر

وأصددنا بمدده الذي لا ينقطع فله المذكرة الحمد  الذي وفقنا لكتابة هذه 

  الحمد والشكر على ألائه ونعمه

نتقدم بجزيل الشكر ووافر الاحترام إلى الدكتور المشرف "مقدم ياسين" 

لتفضله بالإشراف على هذه المذكرة ولما بذله من جهد في إخراجها بهذه الصورة 

  وفقه ا لما يحب ويرضاه وجزاه ا الجزاء الأوفر

تقدم بالشكر والتقدير إلى أعضاء لجنة المناقشة والذين سيكون كما أ

اتهم القيمة الأثر في إخراج هذه المذكرة بالصورة المثلى، والشكر لكل لملاحظ

  من ساهم في إنجاز هذا العمل من بعيد أو من قريب

  

  أسمـــــاء * كــــــــــريمة                                                              



  

  

  

  يطيب الليل إلا بشكرك ولا يطيب النهار إلا بطاعتك لا إلهي 

  ولا تطيب اللحظات إلا بذكرك

  ولا تطيب الآخرة إلا بعفوك ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك 

  إلى من أحمل اسمه بكل افتخار... إلى من لا يمكن للكلمات أن توفى حقه

  أفنى عمره محترقا شامخاولا يمكن للأرقام أن تحصى فضائله... إلى الذي 

  لكي يريني النور.... الذي لم يبخل علي يوما بشيء الذي لو كتبت مذكرتي بدمي لن أوفي حقه

  أطال ا في عمره ... أبي الحبيب

  إلى القلب الدافئ... واليد الحنونة

  إلى من سهرت الليالي لأنام... إلى رمز العطاء والحنان... إلى التي الجنة تحت أقدامها

  إليك أيها الملاك السماوي... أطال ا في عمرها وجعلها شفيعي يوم القيامة

  أمي الغالية

  إلى من أشد بهم أزري إخوتي: أشرف، زكرياء، أسامة، معاذ

  إلى كل الأهل والأقارب كبيرا وصغيرا

  إلى صديقتي التي شاركتني هذا العمل كريمة

  صديقاتيإلى من عرفت كيف أجدهم وعلموني أن لا أضيعهم 

  أحلام، مروة، خديجة، إيمان، زليخة 

  أسمــــــــــــاء                                                



                                    

 الحمد  رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أهدي هذا العمل إلى 

 من ربتني وانارت دربي واعانتني بالدعوات

إلى أغلى إنسان في الوجود أمي حفظها ا 

 إلى أبي العزيز الذي عمل بكد في سبيلي وعلمني معنى الكفاح أدامه ا لي

 رفيق دربي زوجي إلى من كان ملاذي وملجئ إلى

 إلى من شاركتني إنجاز هذا العمل صديقتي الغالية على قلبي أحمد أسماء

 إلى صديقاتي: أحلام، زليخة، مروة، إيمان، خديجة

 وإلى جميع الأهل والأقارب
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  ة:ــــــمقدم

في وقتنا الراهن أدى  العالم عرفه الذيفي ظل التطور التكنولوجي المتسارع والهائل، 

 الاتصالاتذلك لإحداث تغیرات في المجتمع بكافة نواحیه العلمیة والعملیة، فبعد أن كانت 

تعتمد على الهاتف والفاكس، والتیلكس ظهرت الانترنت كشبكة عملاقة ووسیلة مثلى في 

الإیصال ونقل المعلومات  وتقدیمها ، حیث أصبح التواصل وتبادل الرسائل والصور بین 

اوج الذي تم بین المعلوماتیة وأدوات ز عبر الزمان والمكان، من خلال التأمرا یسیرا  أشخاص

 الالكترونيالسلكیة واللاسلكیة حتى أصبح العالم یعرف بالقریة الصغیرة، أو بالعالم  الاتصال

ن طبعت على علاقاتها ومعاملتنا الصفة الإلكترونیة، فلم ، أیوعصرنا یعرف بالعصر الرقمي

الاتصال الحدیثة مثل التلكس والفاكس والانترنت قاصرا على  یعد استخدام الحاسب ووسائل

ذلك لیشمل نسبة كبیرة من الأفراد في  امتدشروعات الكبرى والبنوك، بل الحكومات والم

  المجتمع.

ومنه فإن التطور المتزاید لوسائل التكنولوجیا الحدیثة وهیمنتها على كافة جوانب الحیاة   

المعاصرة، بما فیها الجانب القانوني، بات من الضروري تطویر وسائل الإثبات التقلیدیة 

القانونیة م التعامل بها على مر الزمن كدلیل قاطع في إثبات التصرفات المستخدمة التي ت

التكنولوجیة الحدیثة والتي تنقلنا بدورها  رونیة التي تتم عبر الوسائلمع المعاملات الالكت تتلاءمل

ف إلى الإثبات بواسطة السند الإلكتروني كما العادي بالمحرر الورقي والتوقیع بالأحر  بالإثبات

ممیزة إلكترونیا فهم لهم خاصیة وشروط  جدید للكتابة والتوقیع  اللذان أصبحا یتمان أعطت نمط

تفصلهم عن تلك التي تأخذ في الشكل المادي الملموس كما تمثلان إحدى الطرق الإثبات 

  الإلكتروني المعترف بها.

تمام لكتروني من أكثر المواضیع القانونیة الجدیدة التي أثارت اهث یعد الإثبات الإیح

من الفقه القانوني، فإذا كان للتطورات الاجتماعیة والاقتصادیة أثرها الواضح على  جانب كبیر

القواعد القانونیة التي تنظم السلوك الانساني فإن أثر الإثبات الالكتروني عل أحكام قوانین 

یجة للتطور له تأثیرا كبیرا على العمل التجاري، وذلك نت سیكونأو العادیة  الإثبات التقلیدیة

الذي یشهده الواقع العملي في عصرنا الحالي، الذي یتمیز فعلا بما یسمى بالثورة المعلوماتیة 

تصالات وأصبح الاما تم تسخیر تكنولوجیا ، لاسیما بعدمجال نظم وتكنولوجیا المعلوماتفي 
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ر وهو ، إمكانیة نقل وتبادل البیانات عن بعد، من حاسب آلي إلى حاسب آخبسبب هذا التطور

تصال المعلوماتي والذي أحدث انعكاسات بعیدة المدى من الناحیة القانونیة ما یطلق علیه بالا

  وابط التي یحددها  القانوني.ضعن أحكام أدلة الإثبات التقلیدیة المقررة وفقا لل

لم یكن إضفاء الحجیة على وسائل الإثبات الإلكترونیة وجعلها أداة لإثبات المعاملات 

یة أمرا مطلقا، بل تقید من طرف بعض القوانین التي اعترفت لكل من الكتابة والتوقیع الإلكترون

إضفاء الحجیة الإلكترونیین بالحجیة في الإثبات، فتولت معظم التشریعات النص على كیفیة 

  على الكتابة والتوقیع الإلكترونیین في الإثبات.

  أهمیة الدراسة:

همیة العملیة إبراز الجانب العملي والعلمي فالأتظهر اهمیة دراستنا للموضوع من خلال 

في ظهور التعامل بالوسائل التي أفرزها التطور التكنولوجي في مجال إبرام العقود التجاریة، 

والأهمیة العلمیة تتجلى في أن دراسة الموضوع حدیث الساعة على الساحة القانونیة والقضائیة 

فهي ضرورة علمیة تهدف إلى بیان الجوانب الغامضة التي تثیر حولها الموضوع  ،والفقهیة

  بالوسائل التكنولوجیة في إثبات العقود والمعاملات التجاریة  الاعتداد بإمكانیةالمتعلق 

على العمل أثره  كما هدفت هذه الدراسة إلى توضیح موضوع الإثبات الإلكتروني و

حول معالجة الإشكال القانوني الذي یرتبط بالتصرفات القانونیة المبرمة التجاري وبتدرج ذلك 

  عن طریق التقنیات الحدیثة.

وكانت الدوافع حول اختیار الموضوع تتجلى في دوافع موضوعیة أساسها یعود لحداثة 

شكالات مما جعل منه محل جدل ونقاش فقهي العدید من الإكالموضوع وتشعبه الكبیر وطرحه 

قوم على نظریة حدیثة تتمثل في الاثبات ی وتشریعي، وكذلك الموضوع أساسهوقضائي 

لكتروني وأثره على العمل التجاري وتزاید  اللجوء إلى وسائل الإثبات الإلكتروني في عصر الإ

   .العولمة والتكنولوجیا

وبما أن الموضوع یعد جدیدا فقد واجهتنا صعوبات حول الدراسة المتمثل في حداثة 

ع لاسیما في الجزائر وذلك في ظل غیاب قانون خاص بالمعاملات الإلكترونیة، بالرغم الموضو 

قلة المراجع والمصادر وكذا لكتروني، والتصدیق الإمن صدور قانون مؤخرا یتضمن التوقیع 
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بها في  الاستئناسو قرارات یمكن لنا أوعدم وجود أحكام قضائیة المتخصصة في الموضوع 

  لمناسب للإشكال القانوني الذي تطرحه الدراسة.إلى الحل ا الاهتداء

  إشكالیة الدراسة:

  ومن هنا كانت الإشكالیة المطروحة حول الموضوع هي : 

إلى أي مدى یمكن الأخذ بالإثبات الإلكتروني كدلیل فعال في إثبات العقود والمعاملات  - 

  التجاریة وفیما یتمثل أثره على العمل التجاري ؟ 

  الرئیسیة المطروحة یمكن أن ندرج الاسئلة الفرعیة التالیة: وعلى ضوء الإشكالیة

  ؟ وماهي أهم وسائله؟ الإلكترونيما مفهوم الإثبات  -

  كیف نظم الكتابة والتوقیع في مختلف التشریعات؟ -

  ؟ الإلكترونیینماهي الشروط الواجب توافرها لإضفاء الحجیة على الكتابة والتوقیع  -

  هو نطاق قبوله وآثاره؟  قیع الإلكتروني ؟ وماماهي أهم تطبیقات العملیة للتو  -

  المنهج المتبع:  

  :في هذا الدراسة على المناهج الآتیة الاعتمادتم 

 ارتأیناهداف المرجوة من هذه الدراسة ل توضیح أهمیة الموضوع وتحقیق الأمن أج   

للإثبات وذلك لما تقتضي طبیعة الموضوع من دراسة وصفیة تحلیل الموضوع منهج  اختیار

  الإلكتروني ومدى حجیته.

تم اللجوء للتشریعات المقارنة التي تناولت الكتابة والتوقیع حیث والمنهج المقارن 

  الإلكترونیین حیث قارنا المشرع الجزائري مع التشریعات التي رأیناها مناسبة.
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  خطة الدراسة:

ها قمنا بتقسیم دراستنا تقسیما لإجابة على الإشكالیة المشار إلیها والأسئلة المتفرعة عنل  

فوضعنا فصلین، الأول یتعلق بماهیة الإثبات الإلكتروني، والثاني یتعلق بأثر الإثبات  ثنائیا

  الإلكتروني على العمل التجاري.

"، قمنا بتقسیمه إلى مبحثین، المبحث الأول ماهیة الإثبات الإلكترونيبعنوان " :الفصل الأول

الإثبات بوجه وقسم بدوره إلى مطلب أول یوضح تعریف  الإلكتروني،یتناول مفهوم الإثبات 

  ، ومطلب ثاني یوضح أهمیته والصعوبات التي تواجهه.بوجه خاص عام، والإثبات الإلكتروني

والمبحث الثاني یتعلق بوسائل الإثبات الإلكتروني، نبین في المطلب الأول الكتابة   

ها، والمطلب الثاني التوقیع الإلكتروني، تعریفه، الإلكترونیة من تعریفها وخصائصها وشروط

  خصائصه، صوره.

" قسمناه إلى مبحثین، أثر الإثبات الإلكتروني على العمل التجاري: بعنوان "الفصل الثاني

المبحث الأول تناولنا فیه حجیة الكتابة، نبین في المطلب الأول الكتابة الإلكترونیة والتقلیدیة في 

  لثاني الاعتراف التشریعي بالكتابة الإلكترونیة في الإثبات.الإثبات، والمطلب ا

وط ر أما المبحث الثاني فتناولنا فیه حجیة التوقیع الإلكتروني، نبین في المطلب الأول ش  

تمتع التوقیع الإلكتروني بالحجیة وأهمیة تطبیقها، ونبین في المطلب الثاني نطاق قبول التوقیع 

  وآثاره.

  

  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 الفصل الأول

 

 الإثبات الإلكترونيماهية  
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  الإلكترونيالفصل الأول: ماهیة الإثبات 

إن الإثبات من الموضوعات المهمة جدا، التي لا یستطیع أي قاضي مدني كان أم   

التشریعات لباطل، ولقد وضعت اء عنه لأنه هو المفرق بین الحق و جنائي أم إداري الاستغنا

تكریسا الإثبات تختلف من تشریع لآخر، وهذا منعا للفرض و  ومبادئ، واضحة یقوم علیها أسس

لحمایة حقوق الأفراد، إلا أن التطور العلمي قد أفرز وسائل مستحدثة هزت عرش النظریة 

أسالیب جدیدة لم تكن معروفة، وبفضل التطور أیضا، عالمة للإثبات، حیث ظهرت وسائل و ال

أهم الإلكتروني و أدوات إثبات جدیدة، حیث سنتعرض في هذا الفصل إلى ماهیة الإثبات  ظهرت

  وسائله.
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  الإلكترونيالمبحث الأول: مفهوم الإثبات 

لقد امتد التقدم العلمي في مجال الإثبات المدني والتجاري وذلك أن الإثبات التقلیدي لا یتلاءم 

لا یجعله یحقق العدالة من جهة، أو تكون غیر كافیة لتحقیقها مع افرازات التطور الحدیث مما 

من جهة ثانیة، فوجدت البشریة نفسها في العصر الحدیث أمام نمط جدید من الإثبات هو 

  الإثبات الإلكتروني.

  الإلكترونيالمطلب الأول: تعریف الإثبات 

  ثبات بوجه عام.الحدیث عن الإ یجب أولا الإلكترونيقبل الحدیث عن مفهوم الإثبات   

  عام الفرع الأول: الإثبات بوجه

بات العلمي الإثبات بمعناه العام هو محاولة الوصول إلى الحقیقیة المجردة، وذلك كالإث  

الإنسان التحقق من واقعة غیر معروفة أو متنازع علیها بأي وسیلة  أو التاریخي، حیث ینشد

  1كانت.

به الإثبات القضائي أي إقامة الدلیل أمام أما الإثبات في المجال القانوني فیقصد   

القضاء على وجود حق أو صحة واقعة متنازع فیها بقصد الوصول إلى نتائج قانونیة معینة، 

ذلك بإقامة الدلیل على الواقعة ید حق متنازع علیه أمام القضاء و یتمثل الإثبات القانوني في تأك

عملیة هي الفصل في المنازعات وحمایة  مصدر هذا الحق، فهو إثبات یرمي إلى تحقیق غایات

  2الحقوق لأصحابها، یقوم به الخصوم أمام القضاء بطرق محددة رسمها القانون.

  الإلكترونيالفرع الثاني: الإثبات 

الحجة أمام القضاء، بالطرق التي حددتها الشریعة أو ما أن الإثبات هو إقامة الدلیل و ب  

  القانونیة.لتشریعیة و االقانون، على حق تترتب علیه آثاره 

                              
  .7، ص 2002وطرقه، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندریة،  الإثباتمبادئ  الإثباتمحمد حسین منصور، قانون   1
  .267، ص2006، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، الإلكترونيالتقلیدي و  الإثباتمحمد حسین منصور،   2
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هو إقامة الدلیل أو الحجة أمام القضاء  الإلكترونيإسقاطا على ذلك فإن الإثبات و   

  1ة.الإلكترونیباستخدام وسیلة الكترونیة أو صیغة أو أكثر من صیغ البیانات 

  الصعوبات التي تواجههالإلكتروني و المطلب الثاني: أهمیة الإثبات 

  الإلكترونيالفرع الأول: أهمیة الإثبات 

مكانة هامة في مجال المعاملات التجاریة التي تقوم  الإلكترونيثبات اكتسبت وسائل الا  

بدأت التشریعات الدولیة في الاعتراف بها مساواتها بطرق الإثبات مبدأ حریة الإثبات، و على 

  التوقیع التقلیدي.المحرر و  التوقیع یحظى بنفس حجیةالتقلیدیة وأصبح كل من المحرر و 

تضخم المعلومات المدونة عبر الأوراق والمستندات والكتب و ت و حیث تزاید كم البیانا  

تراكمها یثیر مشكلة كبیرة في حفظها و تخزینها لفترة طویلة، حیث یصعب إیجاد حجمها و 

كبیرة مساحات هو ما یطلق علیه بالأرشیف الذي یحتاج لان الكافي الملائم لدى المنشآت و المك

في الكتابة  الإلكترونيیتعذر توفیرها، لذا جاء الحاسوب الآلي، فمما لا شك فیه أن الأسلوب 

المعاملات  التوقیع یصلح كوسیلة لإثبات جمیع التصرفات القانونیة، في كافةوالمحررات و 

الكتابة كشرط نون فیها لكن التساؤل یثور بالنسبة للحالات التي یتطلب القاالمدنیة والتجاریة و 

  2التوثیق.اع النمط التقلیدي في الكتابة و ن اتبیالتصرف یتعلانعقاد و 

  الإلكترونيالفرع الثاني: الصعوبات التي تواجه الإثبات 

لتي تهدد سلامة وصحة المعلومات المخاطر او لا یخفى وجود بعض الصعوبات   

  البیانات الصادرة عن الوسائل التقنیة الحدیثة في الإثبات.و 

  إلى ما یتعلق بتحدیات الأمن القانوني في الإثبات بالسندات. تعرضسن  

  

  

                              
  .2014 جانفيفي المنازعات التجاریة  الإلكتروني الإثباتبدر بن عبد االله الجعفري،   1

  .269، 268محمد حسین المنصور، المرجع السابق، ص   2 
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 لنفسه: مبدأ عدم جواز اصطناع الشخص دلیلا  - أ

الأصل أن صاحب الشأن یجوز له إقامة الدلیل المثبت لحقه، فیجب أن یكون هذا   

الدلیل والذي یحتج به على خصمه صادرا منه فلا قیمة لما یقدمه الشخص من محررات ینسبها 

شخص لا یستطیع الیحتج بها كدلیل إثبات على خصمه و هو تطبیق للمبدأ القائل بأن لنفسه و 

  سبابا لحق یكسبه.ألنفسه نفسه بع صنأن ی

من قانون الإثبات  17منها ما نصت علیه المادة غیر أن هذا الأصل له استثناءات و   

حجة ناقصة لا المصري حول دفاتر التجار التي تعد حجة للتاجر لما ورده لعملائه غیر أنها 

إثباته تقتصر على ما یجوز ة التي توجه إلى أي من الطرفین و مالمتم بد من اتمامها، بالیمین

  بالبینة فقط.

أصلا من قواعد العدالة نجده یقف عقبه في الأخذ  وإذا طبقنا هذا المبدأ المستمد  

، حیث نصطدم بالعدید من الصعوبات و التناقضات ذلك أن المستندات الإلكترونيبالإثبات 

 بالتالي لاو ة یفترض صدورها عن الطرف الذي یملك الجهاز التي تم خزنها فیه، الإلكترونی

أن یحتج بها دون إقرار المدعي علیه بوجود هذه المستندات، وكذلك وجود  الطرف ایمكن لهذ

تح المجال ، مما یفتندات في حوزة صاحبه وتحت سیطرتهالجهاز الذي تستخرج منه هذه المس

 1فیها من قبل مالك الجهاز. واسعا للتلاعب والتزویر

 :الإلكترونيالمتعاقدین في الحقل مشكلات التعبیر عن الإرادة و التحقق من هویة   - ب

البساطة، حیث أن تلاقي لعقود التقلیدیة یتسم بالسهولة و إذا كان التعبیر عن الإرادة في ا  

  یر الصعوبات القانونیة.ثالإیجاب و القبول لا ی

ما یرتبط بها من وسائل الإیجاب و  ةالإلكترونیإلا أن الأمر یصعب في المعاملات   

من ة لذلك لا بد من التأكد الإلكترونیة بیئطار الن ومكان انعقاد العقد في إزما تحدیدوالقبول و 

                              
مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة تلمسان،  أطروحةالحدیثة،  الإثباتزروق ، حجیة وسائل  یوسف 1

  .83، ص 2012/2013
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هو ها عند المنازعات و هي مسائل تظهر أهمیتلكي یكون العقد موجودا وصحیحا، و وجود الإرادة 

  على إثبات هذا النمط من التعاقد. ما سوف ینعكس

تطلبها القوانین تالتي العیوب و ة الصحیحة و الخالیة من كما تثیر مسألة وجود الإراد  

ة، الإلكترونیإشكالات قانونیة حول مدى وجودها في جانب عقود البیئة  لصحة العقود التقلیدیة،

یب رضا المتعاقدین، فیمكن تصور مثلا عیب التدلیس الذي نص ومدى أثر هذه البیئة في تع

ب الثاني الالتزامات من الكتا علیه المشرع الجزائري في الباب الأول المعنون بمصادر الالتزام

 85إلى  81بالضبط ضمن شروط العقد في القسم الثاني حیث قرر في المواد من والعقود، و 

منه جوازیة بطلان العقد للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري بشرط تحقق الشروط اللازمة، كما 

  1ي.من القانون المدني المصر  121و  120نص عنه المشرع المصري في المادة 

جي الذي أفرزته ثورة التكنولو یمكن القول أن التطور التقني و  الإلكترونيوفي المجال   

المعلومات قد جعل هذه المبادئ القانونیة التقلیدیة تتلاشى حیث تساوى أطراف الاتصالات و 

  2فنیا أو اقتصادیا.خبرة العقد تدریجیا لیحل محلها فیما بعد اللجوء لحمایة الطرف الأقل 

ة فهي جد هامة الإلكترونیبالنسبة لمسألة التحقق من هویة المتعاقدین في المعاملات أما   

سهولة في الإن كان هذا الأمر یتسم بأي عقد عند عدم تحقق ذلك، و  نفاذدقیقة، حیث لا یمكن و 

الذي لا یقتصر مجاله في حدود الدولة  الإلكترونيالمعاملات التقلیدیة فهو یختلف في المجال 

  كریس الانفصال المكاني بین أطراف المعاملات.تو  الواحدة

یقابله في الجهة الثانیة للعقد ومركزه المالي، حیث لا یعرف المتعاقد شخصیة من   

انب یتمثل المعیار في التعرف على هویة الأطراف في اللجوء إلى الجم العقد، و هلیته لإبراوأ

  المتعاقدین.الذي یحقق معرفة التقني مثل الأرقام السریة و 

تقدیم وسائل الإثبات  یؤخذ عنها القضاءضح مما سبق ذكره أن آراء الفقه و یتو   

 تخضع لشروط مشددةلات ضیقة و هي حاستثناءات الواردة على الكتابة، و في الا الإلكتروني

                              
  .85یوسف زروق، مرجع سابق، ص   1
  .56، ص 2008الجامعیة الاسكندریة، مصر،  ، الدارالإلكترونيخالد ممدوح إبراهیم، أمن المستهلك   2
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أو یتم  الإلكترونيلسلطة التقدیریة للقاضي مما سیهدم لا محالة الدلیل ل وفي بعض الاحیان

صطدم بالقیود التي نفي هذه الحالة و بالإثبات  المتعلقة بهذا الدلیل في ظل الاتفاقات الاعتراف

  تضعها التشریعات حیث لا تجیز الاتفاق على مخالفة النص القانوني.

فإذا نص القانون على الكتابة الخطیة فلا مجال لاستبعادها بالاتفاق على دلیل آخر ثم   

یؤخذ و  الإلكترونيات المسائل التجاریة لقبول وسائل الإثبات حاول الفقه اللجوء لمبدأ حریة إثب

 التي قوامها السرعة حیث لا تحتاج كثیراو مسائل التجاریة، العلى هذا الرأي اقتصاره كذلك على 

  مع استبعاد المسائل المدنیة. للكتابة

 حتى في المجال التجاري هناك العدید من التشریعات من تقید هذه الحریة باشتراطو   

، أما الإلكترونيقیة مما یستبعد اللجوء لوسائل الإثبات عامة ور دالكتابة الخطیة المثبتة على 

فیما یتعلق باللجوء للمقدار المشترط الذي یختلف من تشریع لآخر فالأخذ به یجعل مجال الدلیل 

  محصور في معاملات بسیطة تضعف من قوته في الإثبات. الإلكتروني

 الإلكترونيالقضاء من الإثبات في اعتقادنا أن موقف الفقه و  إلا أنه ورغم هذه الانتقادات  

تراف التشریعي في بدایة ویستحق التقدیر خاصة في غیاب الاع رائد في بدایة ظهوره هو موقف

  1فیما بعد. الإلكترونيهو ما فتح الطریق للاعتراف التشریعي بالدلیل الكتابي ظهوره، و 

  

  

  

  

  

  

                              
  .86زروق یوسف، المرجع السابق، ص   1
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  الإلكترونيالمبحث الثاني: وسائل الإثبات 

بنوع جدید من الكتابة الحدیثة التعامل  لتطور التقني الذي أصاب وسائل الاتصالأتاح ا  

ة في المطلب الأول، الإلكترونیحیث سنتناول الكتابة  الإلكترونين بالطابع التوقع اللذین یتسمیو 

ني، لدراسة كیفیة إثبات التصرفات التي یتم في المطلب الثا الإلكترونيسنتطرق إلى التوقیع و 

  إبرامها عن طریق الانترنت.

  ةالإلكترونیالمطلب الأول: الكتابة 

الكتابة التي یعتد بها في الإثبات في إثبات التصرفات القانونیة، و  تلعب الكتابة دورا مهما  

مواجهة له حجیة في تكون رر رسمي یثبته موظف رسمي (عام) و تكون إما في صورة مح

في صورة محرر عرفي لا یحرره موظف رسمي إنما یكون موقفا علیه قد تكون الناس كافة، و 

  لا یحتج به إلا في مواجهة من وقع علیه.تعاقد، و من أطراف ال

ا بل یستند إلى أمر منطقي مؤداه أن یاختیار تحكیملیس اختیار الكتابة كوسیلة إثبات و   

عامة الورقیة ترتبط الكتابة بالدعلى درجات الأمان، و ثبات یقدم أهذا الطریق من طرق الإ

لتي یفرغ فیها تلاقي الإرادات، وقد ظلت العلاقة بین الكتابة االمحررة بخط الید والآلة، و 

  الدعامة الورقیة التي تدون علیها علاقة وثیقة لفترة طویلة من الزمن.و 

  ةالإلكترونیالفرع الأول: تعریف الكتابة 

سهولة حفظها التصرفات القانونیة و یرجع ذلك ل لى رأس وسائل إثباتتأتي الكتابة ع  

  بالتالي إمكانیة الرجوع إلیها في حالة نشوب نزاع بین الأطراف في العلاقة التعاقدیة.و 

جاء ذكرها في أطول آیة في القرآن الكریم في ا الحنیف أهمیة بالغة للكتابة، و منح دینن  

  ….1ذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَایَنتُم بِدَیْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَم�ىیَا أَیُّهَا الَّ  قوله تعالى: 

مر إرشاد وبالرجوع للقانون الأمر هو أبالكتابة والتوثیق، والحفظ، و  أمر االله عز وجل  

لم یعرف الكتابة حتى لا یقیدها، بأسلوب معین، مما یسمح بدخول المشرع الجزائري نجد  المدني

                              
  سورة البقرة. 282الآیة   1
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الكتابة لكن المشرع تراجع عن هذا الأمر و عرفها بعد تعدیله أشكال وطرق أخرى ضمن مفهوم 

مكرر من القانون المدني حیث عرف الكتابة على أنها "ینتج  323للقانون المدني في المادة 

أیة علامات أو رموز ذات معنى مفهوم الكتابة من تسلسل حروف وأوصاف وأرقام و الإثبات ب

  1."الوسیلة التي تتضمنها وكذا طرق إرسالهامهما كانت 

، ذلك التسلسل في الحروف 2حسب هذا النص الإلكترونيفالمقصود بالكتابة في الشكل   

المكتوبة على دعامة  أو الأوصاف أو الأرقام أو أیة علامات أو رموز ذات معنى مفهوم،

 لبیانات التي تحویها الأقراصات و المعلوما ك تللكمهما كانت طرق إرسالها ومثال ذلالكترونیة و 

إرسالها أو نشرها على شبكة یتم كتابتها بواسطة الكمبیوتر و  الصلبة أو المرنة، أو تلك التي

  3الانترنت.

مكرر من القانون المدني، یعتبر أول نص عرف من  323الملاحظ أن نص المادة   

ت القانونیة بصفة عامة، و خلاله المشرع الكتابة التي یمكن استعمالها كوسیلة إثبات للتصرفا

ذلك لتفادي الجدل الذي قد یثور حول الاعتراف بالكتابة ة بصفة خاصة، و الإلكترونیالتصرفات 

ومها التقلیدي، كان مرتبطا بشكل بالدعامة المادیة أو ة كدلیل إثبات كون الكتابة بمفهالإلكترونی

  الورقة إلى درجة عدم إمكانیة الفصل بینها.

المشرع الفرنسي بأنه السباق في وضع مقاربة واقعیة وشاملة لحل مشكلة  یشهد الفقهاءو   

من التقنیین المدني الفرنسي على أن الإثبات  1316الإثبات إلكترونیا، فقد نصت المادة 

لكل رمز أو إشارة تابع للحروف، للخصائص، للأرقام و الخطي أو الإثبات بالكتابة تنتج عن ت

  4أیا ما كانت دعامتها و شكل إرسالها. مخصصة لعلامة مفهومه واضحة،

                              
   استعمل المشرع في تعریف الكتابة عبارة "أیا كانت الوسیلة التي تتضمنها" و الصحیح هو "أیا كانت الدعامة التي تتضمنها". 1
ة كون شكل الكتابة هو الذي تغیر ولیس الإلكترونیولیس الكتابة  الإلكترونياستعمل المشرع أیضا مصطلح الكتابة في الشكل  2

   طبیعتها.
ة، مذكرة لنیل شهادة الماستر أكادیمي في قانون الأعمال جامعة محمد الإلكترونیخوني فایز، الشكلیة في عقود التجارة  3

  .39-38، ص 2016-2017بوضیاف، مسیلة، 
، ص 2012ة، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، سنة الإلكترونیلزهر بن السعید، النظام القانوني لعقود التجارة  4

143.   
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ویتضح لنا من هذا النص أن المشرع الفرنسي قد تبین تعریفا موسعا للإثبات عن طریق   

الكتابة عن الدعامة ، الكتابة على الدعامة الورقیة و هي نوعانكتابة لیشمل كل أنواع الكتابة، و ال

  ة.الإلكترونی

للكتابة بنفس الحجیة المعطاة ولة له في الإثبات ة مقبالإلكترونیعلى ذلك فإن الكتابة و   

بشرط أن یكون بالإمكان تحید الشخص الذي أصدرها، و أن یكون  على الدعامة الورقیة بشرط

  1حفظها قد تم في ظروف تضمن سلامتها.

، تعریفا للكتابة 2004لسنة  15المصري رقم  الإلكترونيوقد وضع قانون التوقیع   

تعطي دلالة أرقام أو أي وسیلة أخرى مشابهة و بأنها كل حروف أو  ة حیث عرفهاالإلكترونی

  2قابلة للإدراك.

ة كالحروف أو الأرقام أو الإلكترونیالمتأمل لهذا التعریف یجد أن ضرب أمثلة للكتابة و   

ستجد من اكتشافات ة لما الإلكترونیالرموز ثم ترك ما یمكن أن یصدق علیه وصف الكتابة 

  و أي علامات أخرى.استخدامات بقوله أو 

لكن شرط الاعتداد بها ككتابة الكترونیة في أحكام هذا القانون أن تثبت على دعامة   

  3الكترونیة أو رقمیة أو ضوئیة أو أیة وسیلة أخرى و تعطي دلالة قابلة للإدراك.

  ةالإلكترونیالفرع الثاني: خصائص الكتابة 

مكرر قابل للتوسع، ذلك أن صیاغتها  323إن مفهوم الكتابة الذي جاءت به المادة   

بالنص على أنه "یتیح الإثبات بالكتابة من تسلسل حروف أو أرقام أو أیة علامات أو رموز 

ذات معنى مفهوم مهما كانت الوسیلة التي تتضمنها" یفهم منه أن المشرع یعتمد لإثبات 

یة دعامة كانت علیها الكتابة سواء على الورق أو على القرص المضغوط التصرفات القانونیة بأ

                              
  .10، ص 2004، دار الجامعة للنشر، الاسكندریة، الإلكترونيسعید السید قندیل، التوقیع   1
  .الإلكترونيالمصري و الخاص بتنظیم التوقیع  2004 سنة 15/أ من القانون رقم 1المادة   2
، ص 2007، دار الفكر و القانون، المنصورة، الإلكترونيأحمد محمود موافي، الشرح والتعلیق على أحكام قانون التوقیع   3

30.  
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ورات كن أن تفرز عنها التطالمفهوم إلى كل الدعائم التي یم یتسعأو على القرض المرن، و 

هذا المبدأ الذي أخذ به المشرع الجزائري في عدم التفرقة بین التكنولوجیة في المستقبل، و 

  ة.الإلكترونیالدعامات 

د المشرع أیضا في مفهوم الكتابة بأیة وسیلة من وسائل نقلها، فیشمل بذلك تعریف ویعت  

التي تكون منقولة عن طریق الید، و التي تكون منقولة على  الإلكترونيالكتابة في الشكل 

  شبكات الاتصال المختلفة.

أو اشتراط المشرع أن تكون هذه الكتابة مفهومه وبالتالي یجب أن تكون هذه الأحرف و   

المقصود بذلك أنه لالة قابلة للإدراك و للقراءة، و و الأرقام لها دأالأشكال أو الإشارات أو الرموز 

للعلامات أو الرموز، و بمعنى آخر هذا المحتوى المعلوماتي للكتابة المعبر  تتابعلو كان هذا ال

ان بل من قبل مشفرا بحیث لا یمكن إدراك معاینته من قبل الإنس الإلكترونيعنها في الشكل 

 1الحاسوب فقط فإن هذه الكتابة لا تصح لتكون دلیل إثبات لأنه لا یمكن للقاضي إدراك

  محتواها في حالة النزاع.

  ةالإلكترونیالفرع الثالث: شروط الكتابة 

وظیفتها القانونیة في الإثبات  ة عدة شروط حتى تؤديالإلكترونییشترط في الكتابة   

ة، الإلكترونییة السابقة نستنتج أن الشروط الواجب توافرها في الكتابة باستقراء النصوص القانونو 

أو البیانات المدونة في هي أن تكون مقروءة بحیث تدل على مضمون التصرف القانوني 

أن تكون مستمرة بحیث یمكن لأطراف العقد أو أصحاب الشأن الرجوع إلیها عند المحرر و 

الحذف، التعدیل في مضمونها سواء بالإضافة أو  الضرورة كما یشترط أیضا أن تتضمن عدم

فصل في ونة الإلكترونیالأمان من جانب المتعاملین في التجارة وذلك حتى تتمتع بالثقة و 

  الشروط المذكورة كما یلي:

  

  

                              
  .40خوني فایز، المرجع السابق، ص   1
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  أولا: أن تكون الكتابة مقروءة

بحروف أو یشترط في المحرر الكتابي المعد للإثبات أن یكون مقروءا، حیث یتم التدوین   

  1رموز معروفة أو مفهومة للشخص الذي یراد الاحتجاج علیه بهذا المحرر.

على ذلك فإن المحررات على دعامة ورقیة أو الكترونیة، و أن تكون ذلك  ویستوي في  

قد تكون مشفرة فلا یمكن للإنسان الكترونیة بلغة الآلة، و  ة یتم تدوینها على وسائطالإلكترونی

إنما یستطیع قراءتها باستخدام الحاسوب بحیث تصبح في صورة بیانات ، و باشرقراءتها بشكل م

  مقروءة واضحة للإنسان.

تأكیدا لذلك فقد أضاف المشرع الفرنسي في شأن الإثبات عن طریق الرسائل و   

من التقنین المدني و الذي عرف المحرر المستخدم في  1316ة الحدیثة لنص المادة الإلكترونی

تتابع للحروف أو الرموز أو الأرقام أو الإشارات التي تدل على المقصود منها الإثبات بأنه كل 

  2ویستطیع الغیر أن یفهمها.

  :ثانیا: استمراریة الكتابة و دوامها

من الشروط الواجب توافرها بالمحرر الكتابي المعد للإثبات الاستمراریة، فاستمراریة   

یمكن استمرارها بحیث ثبات الكتابة علیه و ب یسمح الكتابة تعني أن یتم التدوین على وسیط

على دعامة و أ دعامة ورقیة  على یستوي في ذلك أن تكونالرجوع إلیها وقت الحاجة، و 

قد ، و الإلكترونيالكترونیة مثل: حفظها على ذاكرة الحاسوب أو الأقراص الممغنطة، أو البرید 

ة التي تحفظ الإلكترونیة، نظرا لأن الدعائم الإلكترونییبدو أن هذه الصفة لا تتوافر في الكتابة 

الكتابة تتصف بالحساسیة العالمیة، مما قد یعرضها للتلف بسبب سوء التخزین، أو بسب تغیر 

شدة التیار الكهربائي غیر أنه یمكن التغلب على هذه المشكلة باستخدام وسائط الكترونیة ذات 

ت و الاستمراریة بالنسبة لما دون علیها، حیث التقنیات المتطورة التي یتحقق فیها عنصر الإثبا

                              
حسن عبد الباسط جمیعي، إثبات التصرفات القانونیة التي تتم إبرامها عن طریق الانترنت، دار النهضة العربیة، القاهرة،   1

  .20، ص 2000
  .146-145لزهر بن السعید، المرجع السابق، ص   2
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یمكن الاحتفاظ بتلك المعلومات لفترات طویلة ربما تفوق قدرة الأوراق التي تتأثر هي الأخرى 

  1بعوامل الزمن، أو الحریق أو الرطوبة.

  :ثالثا: عدم قابلیة الكتابة للتعدیل

یة من أي عیب یؤثر في خالیشترط في الكتابة حتى تصبح دلیلا في الإثبات أن تكون   

إذا كانت هناك علامات ن تكون خالیة من الكشط والمحو والتحشیر، و بالتالي ینبغي أصحتها و 

  تدل على تعدیل في بیانات المحرر، فإن هذا یقلل من قیمته في الإثبات.

 عدم القابلیة للتعدیل یعتمد بصفةنجد أن شرط الدوام و  الإلكترونيإذا انتقلنا إلى المحرر و   

المعلومات والبیانات حیث تثبت أن النظم المعلومات أساسیة على الدعامات المثبت علیها 

الحدیثة بما تتیحه من تقنیات متطورة یمكن لها أن تكشف عن أي تعدیل في البیانات 

  2وقت تعدیلها.ة وأن تحدد بدقة البیانات المعدلة و الإلكترونی

ة علیها یتوافر علیها شرط الإلكترونینات كما أن هناك بطاقات ذاكرة یمكن حفظ البیا  

الدوام، وذلك نظرا لأن المعلومات المسجلة علیها یتعذر محوها، أو تعدیلها ولیس هناك أي 

  وسیلة لتغیرها أو محوها إلا بإعدادها تماما.

یمكن أن یحل هذه المشكلة حیث یمكن  الإلكترونيكما أن الاستعانة بجهات التصدیق   

، أو تعدیلا في بیانات رف من الأطراف المتعاقدة أي هناكند ادعاء أي طالاستعانة بها ع

هذا لتحقیق أقصى درجات الأمان فیما یتعلق بعدم قابلیة المحرر ، و الإلكترونيالمحرر 

 هتمللتعدیل، حیث یلجأ أطراف العقد في بعض الحالات إلى وسیط محاید تكون مه الإلكتروني

التحقق من تبادل الرسائل وضمان سلامتها و حفظ البیانات المتداولة علیها لمدة معینة مثلما 

  3یجري علیه العمل في بعض دول أوروبا مثل خدمات شبكة سویف في فرنسا.

                              
   .194، ص 2008الاسكندریة، و إثباته، دار الجامعة الجدیدة للنشر،  الإلكترونيإیمان مأمون أحمد سلیمان، إبرام العقد  1

  .147لزهر بن السعید، مرجع سابق، ص   2
  .261، ص 2002ة "تكوین العقد و إثباته"، مكتبة دار النهضة العربیة، القاهرة، الإلكترونیأحمد شرف الدین، عقود التجارة   3
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یرتبط علاوة على تحقیق  الإلكترونيیبدو أن الاعتراف بالحجیة القانونیة الكاملة للمحرر   

  .الإلكترونيفائه لمتطلبات الأمن التقني للتأكد من صحة المستند الشروط السابقة باستی

مكرر من التقنین المدني الفرنسي على أن "تتمتع الكتابة  1316حیث نصت المادة   

ة بنفس الحجیة المعترف بها للمحررات الكتابیة في الإثبات، شریطة مصدرها على الإلكترونی

تم في ظروف تدعو إلى الثقة" و المقصود بتحدید وجه الدقة و أن یكون تدوینها وحفظها قد 

  .الإلكترونيشخص مصدرها هو تعیین الشخص الذي ینسب إلیه المحرر 

  الإلكترونيالمطلب الثاني: التوقیع 

الخاص، لما له ا في مختلف فروع القانون العام و مجالا واسع الإلكترونيیحتل التوقیع   

 قد كان التوقیع بدایة یتم عن، و التعبیر عن إرادتهمن قدرة على تحدید هویة الشخص الموقع و 

لب إلى تحریر طریق الختم ثم بدأ في التوسع لیشمل بصمة الإصبع، سنتطرق في هذا المط

  صوره وخصائصه.المقصود بالتوقیع و 

  الإلكترونيالفرع الأول: تعریف التوقیع 

مباشر على التوقیع الالتوقیع بالمعنى المفهوم وفقا لنصوص قانون الإثبات الحالي هو   

، 1الإلكترونيمن ثم لا یستوعب أسالیب التعامل الحدیثة أي التوقیع دعامات ورقیة مادیة، و 

هو التوقیع الناتج عن اتباع إجراءات  الإلكترونيالتوقیع جابة لمتطلبات التعامل الحدیث، و است

  2محددة تؤدي في النهایة إلى نتیجة معینة معروفة مقدما.

ء الحجیة على الأوراق ع بمفهومه التقلیدي فهو المصدر القانوني الوحید لإضفاأما التوقی  

  المقصود بالتوقیع هنا هو التوقیع التقلیدي الذي یتم على وسیط ورقي.العرفیة، و 

من القانون المدني  1341وبالتشریع الفرنسي، لم یضع تعریفا للتوقیع، سوى أنه بالمادة   

  وط بالید.الفرنسي ذكره بالتوقیع المخط

                              
" و ذلك بدلا من مصطلح التوقیع الإلكترونيیفضل جانب من الفقه استعمال مصطلح "التوقیع على الدعامة و في الشكل  1

  هو الشكل الذي یتم به. الإلكتروني، لأن الفارق بین التوقیع التقلیدي و شكه الإلكتروني
  .246إیمان مأمون سلیمان، المرجع السابق، ص   2
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  في الفقه: الإلكترونيتعریف التوقیع 

عرفه الاستاذ منافي فراح على أنه: إجراء معین یقوم به الشخص المراد توقیعه على   

ري یمنع استعماله من قبل المحرر سواء في الأمر بأن یحتفظ بالرقم و الشفرة بشكل آمن وس

  1صدر من صاحبه. صدوره یفید أنه بالفعلان  یعطي الثقة في الغیر و 

تعرفه الدكتورة نجوى أبو هیبة بأنه إجراء معین یقوم به الشخص المراد توقیعه على و   

  2المحرر سواء كان هذا الإجراء على شكل رقم أو إشارة الكترونیة معینة أو شفرة خاصة.

أحد الهیئات المتخصصة هناك تعریف فقهي آخر "بأنه ملف رقمي صغیر یصدر من و   

ات بعض المعلومالمعترف بها من قبل الحكومة، وفي هذا الملف یتم تخزین الاسم و ة المستقلو 

  رها.نتهاء الشهادة و مصدتاریخ االهامة كرقم التسلسل و 

یث أنه ن التوقیع حیوهذا التعریف یعد أقرب التعریفات من حیث الوضوح في كیفیة تكو   

د صور المختلفة له وفاتحا المجال أبرز طریقة إنشاء التوقیع تاركا للتشریعات القیام بتحدی

تي یمكن ظهورها مستقبلا اضافة ابرازه للوظیفة التي یقوم بها هذا النوع للتصورات التكنولوجیة ال

  من التوقیعات مما یجعله التعریف المختار.

  تعریف التوقیع من قبل المنظمات الدولیة:

وضعت خصیصا  قوانین من خلال الإلكترونيتحدثت أكثر من منظمة لتعریف التوقیع   

و ستقتصر على منظمتین دولیتین هما: منظمة الأمم المتحدة عن طریق  الإلكترونيللتوقیع 

  الاتحاد الأوروبي.ة و المعروفة بـ (الأونسیترال) و لجنة الأمم المتحد

  :أولا: تعریف من قبل منظمة الأمم المتحدة

  ة القواعد الموحدة:الإلكترونیوضعت لجنة الأمم المتحدة للتجارة  في قواعد الأونسیترال  

 فاتحا المجال لا یراد الإلكترونيعدم تحدید نوع الطریقة التي یتم بها استخدام التوقیع  .1

 أیة طریقة.

                              
   .188، ص 2009 وسیلة إثبات حدیثة في القانون المدني الجزائري، دار الهدى، عین ملیلة، الإلكترونيمنافي فراح، العقد  1

  .41، ص 2002في النظم القانونیة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  الإلكترونيأبو هیبة نجوى، التوقیع   2
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أن التعریف ركز على أیة طریقة للتوقیع یجب أن تحقق وظائف التوقیع من تحدید  .2

 عن الإرادة بالموافقة على المضمون. رالهویة للشخص الموقع و التعبی

  :في توجیهات الاتحاد الأوروبي الإلكترونيثانیا: تعریف التوقیع 

  :الإلكترونيیعرف نوعین من التوقیع   

: معلومات على شكل الكتروني متعلقة بمعلومات الكترونیة مرتبطة الإلكترونيالتوقیع  -1

 بأداة التوثیق.

بارة عن توقیع الكتروني یشترط فیه أن یكون مرتبط المعزز: هو ع الإلكترونيالتوقیع  -2

 1بصاحبه.

ة التوقیع الإلكترونیوقد عرفت المادة الأولى من القانون المصري بشأن التجارة   

إشارات لها طابع منفرد یسمح بتحدید شخص بأنه یمثل أحرف أو أرقام أو رموز أو  الإلكتروني

بأنه إجراء  الإلكترونيهذا تعریف نجوى أبو هبة فالتوقیع ه" و صاحب التوقیع و تمییزه عن غیر 

معین یقوم به الشخص المراد توقیعه على المحرر سواء كان هذا الإجراء على شكل رقم أو 

"، المهم في الأمر أن یحتفظ بالرقم أو الشیفرة بشكل آمن خاصة إشارة الكترونیة معینة أو شفرة

و یعطي الثقة في أن صدور هذا التوقیع یفید أنه بالفعل وسري و یمنع استعماله من قبل الغیر 

  2بالتوقیع الإجرائي. الإلكترونيقم أو الشیفرة، لهذا یمكن تسمیة التوقیع صدر أي حامل الر 

بأنه "توقیع یتكون من مجموعة الأرقام  الإلكترونيقد عرف المشرع الفرنسي التوقیع و   

احتواء التوقیع على هذه إرسالها إلى الطرف الآخر و سل في یرتبط بالمعلومات التي یرغب المر 

  3المرسلة. ةالإلكترونیالمعطیات یدل على ارتباط صاحبه و اعترافه بما ورد في الوثیقة 

                              
  .24، ص 2005، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، الإلكترونيعلاء محمد نصیرات، حجیة التوقیع   1
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر الأكادیمي، في قانون الأعمال، تالإثباو حجیته في  الإلكترونيصونیة، التوقیع  همال 2

   .09، ص 2017- 2016جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
  .165، ص 2005ة، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، الإلكترونیعازي أبو عرابي، أحكام عقود التجارة   3
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من قانون المعاملات  2طبقا لنص  المادة  الإلكترونيعرف المشرع الأردني التوقیع و   

م أو رموز أو إشارات أو غیرها، و أرقاة بأنه " البیانات التي تتخذ هیئة حروف أالإلكترونی

تكون مدرجة بشكل الكتروني أو رقمي أو ضوئي أو أي وسیلة أخرى مماثلة في رسالة و 

  لها طابع یسمح بتحدید هویة الشخص الذي وقعها".أو مضافة إلیها أو مرتبط بها، و  معلومات

في الجزائر بأنه بیانات في شكل الكتروني مرفقه أو مرتبطة  الإلكترونيعرف التوقیع و   

  1منطقیا ببیانات الكترونیة أخرى و تستعمل كوسیلة توثیق.

  الإلكترونيالفرع الثاني: خصائص التوقیع 

  بعده خصائص یمكن إجمالها فیما یلي: الإلكترونيیتمیز التوقیع   

التي تتخذ شكل خاصة بالموقع و  اصر منفردة وسماتمن عن الإلكترونيیتكون التوقیع   -1

 أرقام أو حروف أو إشارات أو رموز أو غیرها.

البطاقات و یتم ذلك عن طریق كلمات السر و  یحدد شخصیة الموقع ویمیزه عن غیره،  -2

 الذكیة، و غیرها من وسائل التحقق من هویة المستخدم.

 .الإلكترونيیعبر عن رضا الموقع بما ورد في المحرر   -3

نشاؤها أو إرسالها أو تسلیمها، هي عبارة عن معلومات یتم إة الكترونیة، و یتصل برسال  -4

 تخزینها بوسیلة الكترونیة.و 

أمكن التوقیع التقلیدي من كان صحیحا و أغراضا وظائف  الإلكترونيیحقق التوقیع   -5

 إثبات نسبته إلى موقعه.

بالنسبة للمتعاقدین مع أنواعه  السریة في نسبته للموقع،و الخصوصیة یحقق الأمان و   -6

 2عقود التجارة الدولیة.وخاصة مستخدمي شبكة الانترنت و 

التي لتي یمكنها النهوض بهذه الغایة و السرعة والمرونة فقد برزت العدید من التقنیات ا  -7

تجاوز بعضها مرحلة التجربة لیدخل مرحلة التسویق من ذلك تحدید الشخص من خلال 

                              
و المنشور  01/02/2015الصادر في  الإلكترونيقة بالتوقیع و التحدیث المحدد للقواعد العامة المتعل 04-15القانون رقم  1

   .10/02/2015، بتاریخ 06في الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد 
  .11همال صونیة، المرجع السابق، ص   2
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التي یتفوه بها المتعاقد عند إبرام التصرف مقارنة بعض الكلمات  صوته التي ترتكز على

كذلك ما یصطلح علیه الكترونیة مع تسجیل صوتي سابق، و القانوني بوسائل 

reconnaissance dynamique de la signature اء بواسطة آلة حیث یسجل الإمض

بعین  قة مع الأخذالتي یمكنها مقارنة التوقیع بالإمضاءات السابالكترونیة حساسة و 

یبقى التقنیة  الإلكترونيالجسدیة للشخص غیر أن  الإمضاء الاعتبار الحالة النفسیة و 

 1هو ما من شأنه أن یدخل تحویلات على قانون الإثبات.الأكثر انتشارا واستقرارا و 

هي عملیة حمایة البیانات ضد التغییر أو التعویض عنها ببیانات یوفر وحدة البیانات و   -8

مقارنة بصمة الرسالة ببصمة باستخدام تقنیة تشفیر البیانات و ، و تتم هذه العملیة أخرى

أن مستقبل الرسالة یمكنه معرفة ذلك دم تغییر البیانات أثناء نقلها و الرسالة المستقبلیة ع

عند تلقي الرسالة، حیث إن حصل أي تغییر أو تعدیل على المستند أثناء إرساله اعتبر 

 2تزویرا.

  الإلكترونيالفرع الثالث: صور التوقیع 

لا یعني الحدیث عن توقیع یأخذ صورة واحدة، فكما  الإلكترونيإن الحدیث عن التوقیع   

توقیع ببصمة الإصبع، فإن ع التقلیدي بین توقیع بالإمضاء وتوقیع بالختم، و تختلف أشكال التوقی

توقیع بالقلم یع الكتروني رقمي، و عددة بین توقمتأشكال مختلفة و  أیضا الإلكترونيللتوقیع 

ما قیامها على وسائط الكترونیة التي تجمع بینهة و الإلكترونیتوقیع بالبصمة و  الإلكتروني

كذلك التوقیع حول بعض الصفات الممیزة للشخص، و استخدامها لتقنیات تستطیع أن تو 

  البیومتري.

  :أولا: التوقیع الرقمي

نظرا لما یتمتع به من قدرة فائقة  الإلكترونيلتوقیع یعتبر التوقیع الرقمي من أهم صور ا  

ممیزا، إضافة لما یتمتع به أیضا من درجة عالیة هویة أطراف العقد تحدیدا دقیقا و على تحدید 

                              
   .147، ص 56، العدد 28، المجلة العربیة، المجلد الإثباتفي  الإلكترونيأسامة بن غانم العبیدي، حجیة التوقیع  1
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الإلكترونيلالوش راضیة، أمن التوقیع  2

  .37، ص 23/04/2012
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تطبیقه عن إبرام العقد، جاء التوقیع الرقمي من خلال فكرة من الثقة والأمان في استخدامه و 

یة یر المتماثلة، من حیث اعتماده على المعدات الریاضغوز السریة والمفاتیح المتمثلة و الرم

ذلك باستخدامها لبرنامج محدد، بحیث لا یمكن لأحد كشف الرسالة المعقدة من الناحیة الفنیة، و 

  1إلى الشخص الذي یحمل مفتاح فك الشیفرة.

یكون له ذات  الإلكترونيفالتوقیع الرقمي أو الكودي بوصفه صورة من صور التوقیع   

القوة التي هي للتوقیع التقلیدي، فهو یؤدي إلى إقرار المعلومات التي یتضمنها السند أو یهدف 

بمقتضى اتباع أنه عن طریق بطاقات الائتمان، و  الدلیل على ذلكالتوقیع، و إلیها صاحب 

لا من البنك یحصل على المبلغ الذي یریده بدالمتفق علیها بین حامل البطاقة و الإجراءات 

اللجوء للسحب الیدوي، فالتوقیع الرقمي دلیل على الحقیقة، بدرجة أكثر من التوقیع التقلیدي 

  بدلیل أن "مفتاح إعلان الحرب النوویة".

حتمال من ناحیة أخرى یمكن أن یؤخذ على التوقیع الرقمي عدة أوجه سلبیة، منها او   

عن شخصین صاحبه مثل التوقیع  من سلبیاته أیضا أنه لیعبرتعرضه للسرقة أو الضیاع، و 

  2التقلیدي بالكتابة.

  :الإلكترونيثانیا: التوقیع بالقلم 

ویتمثل في نقل التوقیع المحرر بخط الید عن طریق التصویر بالماسح الضوئي ثم نقل   

بهذه لإعطائه الحجیة اللازمة، و هذه الصورة إلى الملف الذي یراد إضافة هذا التوقیع إلیه 

توفر هذه ، و الإلكترونيقل توقیع الشخص، مضمنا المحرر عبر شبكة الاتصال الطریقة یتم ن

الها، حیث سهولة استعمایا لا یمكن إنكارها لمرونتها، و مز  الإلكترونيالطریقة من طرق التوقیع 

  3عبر أنظمة معالجة المعلومات. الإلكترونيیتم من خلالها تحویل التوقیع التقلیدي إلى الشكل 

                              
   .144، ص 2005، دار الثقافة للتوزیع و النشر، عمان، الإلكترونيلونس محمد عبیدات، إثبات المحرر  1
  .23في النظم القانونیة المقارنة، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، ص  الإلكترونيعبد الفتاح بیومي حجازي، التوقیع  2
ص  ،2007"ماهیته، مخاطره، و كیفیة مواجهتها"، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة،  الإلكترونيثروت عبد الحمید، التوقیع  3

55.   
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یتسبب في عدید من  الإلكترونيغیر أن استعمال هذه الصورة للتوقیع في الشكل   

مسألة إثبات الصلة بین التوقیع هي تجد طریقها إلى الحل حتى الآن، و المشكلات، التي لم 

رسالة البیانات أو المحرر، فلیست هناك تقنیة تتیح الاستیثاق من قیام هذه الرابطة، إذ بإمكان و 

لاحتفاظ بنسخة من صورة التوقیع، التي وصلت على أحد المحررات، ثم یعید المرسل إلیه ا

اضعها هو صاحب التوقیع یدعى أن و ثیقة محررة عبر وسیط الكتروني، و وضعها على أي و 

  1.الإلكترونيهو ما یخل بشروط الاعتراف بالحجیة في الشكل الفعلي، و 

  ة بالرقم السري (الكودي)ثالثا: التوقیع باستخدام البطاقات الممغنطة المقترن

منها،  مثل هذه البطاقات شاع التعامل بها في الوقت الحالي فلا یكاد یخلو شخصو   

لبنوك، وعملیة بطاقات الصراف الآلي التي یستخدمها غالبیة عملاء اومثالها بطاقات الفیزا و 

ومن إحدى لا تخفي على أحد تقریبا حیث یتم إصدار البطاقة من قبل البنك استخدامها سهلة و 

تسلیمه الرقم السري یتم لتي تتكون غالبا ممغنطة للعمیل و االمؤسسات الائتمانیة وتسلم البطاقة و 

  الذي لا یعرفه أحد سوى العمیل و یكون مغلفا بمغلف.الخاص بها، و 

في جهاز الصراف الآلي العائد للبنك إذا كانت تماما حیث یقوم العمیل بإدخال البطاقة   

 الإلكترونيالذي یمثل توقیع المستند م المستخدم بإدخال الرقم السري و بطاقة صراف آلي ثم یقو 

على إجراء العملیة، فإذا كان رقم صحیحا عندها تظهر على الشاشة الخیارات التي یمكن 

دي أو إیداع أو استفسار عن الرصید للعمیل استخدامها سواء أطلب كشف الحساب أو سحب نق

أما إذا  بعد الانتهاء من العملیة تعاد البطاقة آلیا إلى المستخدمانت العملیة المطلوبة و أو أیا ك

التي تستخدم من العملاء لعملیات الشراء فإذا استخدمها یكون بتسلیمها كانت البطاقة هي فیزا و 

  2إلى البائع.

  

  

                              
  .16بق، ص همال صونیة، المرجع السا  1
   .62ثروت عبد الحمید، المرجع السابق، ص  2
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  :رابعا: التوقیع البیومتري

لاعتماد على الخواص الفیزیائیة وهي طریقة من طرق التحقق من الشخصیة عن طریق ا  

الشخصیة، مسح العین البصمة تشمل هذه الطرق البیومتریة على والطبیعیة والسلوكیة للأفراد، و 

الوجه البشري، التوقیع البشریة، التحقق من نبرة الصوت، خواص الید البشریة التعرف على 

ستخدام مسح العین أو الصوت أو خواص الید البشریة أو البصمة الشخصیة عند االشخصي، و 

یتم أولا أخذ صورة دقیقة للشكل وتخزینها بصورة مشفرة داخل الحاسب الآلي في نظام حفظ 

منع أي استخدام نوني للأشخاص المصرح لهم بذلك، و الذاكرة بهدف السماح بالاستخدام القا

به لأي معلومات أو بیانات سریة أو شخصیة موجودة في غیر قانوني أو عدائي غیر مرخص 

جهات ویتم التحقق من شخصیة المستخدم عن طریق اجهزة نظم المعلومات الخاصة بإحدى ال

  1إلى الحاسب الآلي التي تقوم بالتقاط صورة دقیقة لعین المستخدم أو صوته. ادخال المعلومات

  نذكر منها:لكن هذا النوع من التوقیع تواجهه عقبات عدة   

) و حتى %99رغم دقة هذا النظام في تحقیق الشخصیة بنسب مرتفعة تتراوح ما بین ( -1

لبصمة ا –إلا أنه توجد حالات احتیال باستخدام البصمة الشخصیة المبتكرة   )99.9%(

ضع التوقیع البیومتري یو وعدم تمكن بعض الأجهزة من كشفها و  -البلاستیكیة و المطاطیة

بالتالي یمكن مهاجمتها أو نسخها بواسطة الطرق للكمبیوتر، و  على القرص الصلب

التكلفة فیر أو الترمیز، و ة أو نظم فك التشالإلكترونیالمختلطة المستخدمة في القرصنة 

العالیة التي یتطلبها وضع نظام آمن في شبكات المعلومات باستخدام الوسائل البیومتریة 

جعلته قاصرا على بعض الاستخدامات كبیرة و نتشاره إلى درجة اأدت إلى الحد من 

  المحدودة.

 عدم التمكن من استخدام هذه التقنیة الحدیثة في كل الحاسبات المتوفرة حالیا نظرا لاختلاف -2

  خصوصیات حزم البرامج المتنوعة.نظم التشغیل و أسالیب التخزین و 

                              
في التشریع المعاصر، دار الرایة للنشر و التوزیع، الطبعة الأولى،  الإلكترونيعبد االله أحمد عبد االله غرابیة، حجیة التوقیع   1

  .52-51، ص 2008الأردن، 
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كات المصنعة للنظام لهذه التقنیة، نظرا لمحاولة الشر الضامنة  الكفاءة فقدان السریة و  -3

  1التقنیة.على طریقة موحدة لهذه الطریقة و  البیومتري الاتفاق

  :الدینامیكي في البنك المباشر الإلكترونيخامسا: التوقیع 

البنك المباشر هو أن یجري العمیل عملیاته البنكیة من بیته أو من مؤسسة فیعطي   

على كشف بحساباته في أي وقت  یحصلتر الموجودة لدیه و أوامر الدفع من شاشة الكمبیو 

  2یشاء، فكیف یمكن التوقیع هنا؟

هي عبارة عن آلة یزید حجمها عن البطاقة البنكیة و یوقع العمیل أوامره من آلة صغیرة لا   

به دالة جبریة تؤكد الرمز السري بصفة  Microprocessorحاسبة تحتوي على ما یسمى 

ة متزامنة مع منظومة البنك المباشر (المنزلي) حیث احتمالیة دینامیكیة كل دقیقة تقریبا و بصف

إصدار أوامره ، فعلیه إذا أراد العمیل توقیع و یستحیل سرقة هذا الرمز لأنه متغیر بصفة متواصلة

صغیرة في ذلك الحین، وهذه الآلة مغلقة ومختومة فعلیه إدخال الرقم الذي یظهر على الشاشة ال

  3عدم صلاحیتها للاستخدام.عنها فسادها و ل من سلامتها ینتج كل محاولة للنیو 

  

  

  

  

                              
  .271محمد حسین نصیرات، المرجع السابق، ص   1
  .33، ص 2005التوزیع، عمان، لنشر و ، دار الثقافة  لالإثباتفي  الإلكترونيت، حجیة التوقیع علاء محمد نصیرا  2
  .34، ص نفسهعلاء محمد نصیرات، المرجع   3
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  على العمل التجاري الإلكترونيالفصل الثاني: أثر الإثبات 

حقیقة قائمة في العالم ة في تطور سریع باعتبارها الإلكترونیأصبحت المعاملات   

و الكتابة یعتبران  الإلكترونيبما أن التوقیع إثباتها، و أثار إشكالا في كیفیة هذا ما المعاصر و 

فالإثبات بمعناه القانوني هو إقامة الدلیل أمامك القضاء  الإلكترونيمن أهم وسائل الإثبات 

ا یترتب علیها من آثار قانونیة ن على وجود واقعة قانونیة نظرا لمبالطرق التي حددها القانو 

دون هذا الالتزام أو ونیة ذاتها بوصفها مصدرا للحق أو الالتزام الإثبات یرد على الواقعة القانو 

تنقسم وسائل الإثبات إلى وسائل ذات قوة مطلقة و هي تلك التي تصلح للإثبات ذلك الحق، و 

ة من أهمیة الإلكترونینظرا لما تتمتع به المعاملات قانونیة، و  سواء كانت مادیة أو تصرفات

فیة وحجیة تمتع بالتحدید كیعدة تساؤلات حول كیفیة إثباتها و ثارت حداثتنا فقد أتا و بالغة لعصرن

  ین في الإثبات.الإلكترونیالتوقیع كل من الكتابة و 
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  المبحث الأول: حجیة الكتابة

تلك ن كل هذا المفهوم، و تبین لنا تطابق متابة وشروطها و عرضنا في ما سبق مفهوم الك  

ة بالحجیة القانونیة المقررة الإلكترونیة، فهل تتمتع الكتابة الإلكترونیالشروط على الكتابة 

  لمثیلتها التقلیدیة.

  التقلیدیة في الإثباتة و الإلكترونیالمطلب الأول: الكتابة 

  الكتابة التقلیدیة في الإثباتة و الإلكترونیبین الكتابة  المساواة

 15المصري رقم  الإلكتروني/أ) من قانون التوقیع 1عرف المشرع المصري في المادة (  

اخرى تثبت ة بأنها كل حروف أو أرقام أو رموز أو أي علامات الإلكترونیالكتابة  2004لسنة 

أخرى مشابهة و تعطي دلالة قابلة ي وسیلة أو رقمیة أو ضوئیة أو أعلى دعامة الكترونیة 

یلة لإثبات العقود التي تعدو وسللإدراك" فیتضح من ذلك أنها تختلف عن الكتابة التقلیدیة 

تم، حیث یتسنى للقاضي الأخذ بها لامتلاكها الحجیة التجاریة التي توالمعاملات المدنیة و 

ة التي الإلكترونی، إلا أنه لا بد دون أي شك أن تتوفر هذه الخاصیة بالنسبة للكتابة 1الكاملة

ة الإلكترونیأفرزها التطور التكنولوجي فالعدید من التشریعات أولت اهتمامها بمنح الكتابة 

لتقلیدیة فهي بین الكتابة ایتحقق بالتكافؤ الوظیفي بینهما و ذلك الحجیة الكاملة في الإثبات و 

تلاعب من ثمة یسهل الكشف على أي ثبات، فهي تكون بطریقة نهائیة، و التتسم بصفة الدوام و 

ة لأنها قابلة للمحو و التعدیل ة بهذه الصفالإلكترونیأو تزویر فیها، بینما لا تتمتع الكتابة 

التلف دون ترك أي أثر ملحوظ یكشف التلاعب بها، خاصة إذا قام بذلك خبیر أو مهني و 

متخصص في ذلك (الحاسوب، المعلوماتیة) فالكتابة التقلیدیة تتمثل في أنها كیان مادي 

  ، و من ثمة تسهل قراءتها بالعین المجردة.ملموس

                              
كحول سماح، حجیة الوسائل التكنولوجیة في إثبات العقود التجاریة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر الأكادیمي، جامعة   1

  .23، ص 2014/2015قاصدي مرباح، ورقلة، 
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ة في الإثبات من الإلكترونیلمساواة بین الكتابة التقلیدیة و قد ساهمت التشریعات في او   

  .ینهماالوظیفي ب 1ة لتحقیق التكافؤالإلكترونیتابة خلال ضبط الك

ون من القان 1316/1طرق لهذا الأمر في نص المادة تبالنسبة للمشرع الفرنسي فقدت   

منح هذه الأخیرة نفس ة و الإلكترونیالكتابة لمعادلة بین الكتابة التقلیدیة و المدني حیث قرر مبدأ ا

تها على الشخص الذي أصدرها، وأن إمكانیة دلالشریطة حجیة الكتابة على الدعامة الورقیة 

  حفظها وفق ظروف من طبیعتها أن تضمن سلامتها.تكون تدوینها و 

ة لها نفس القوة في الإلكترونیعلى أن الكتابة على الدعامة  1316/3كما نصت المادة   

  الإثبات المقرر للكتابة على الدعامة الورقیة.

إلى مرتبة المحرر  الإلكترونيقد أضاف الفقه الفرنسي شرطیین حتى یرتقي المحرر و   

  بالتالي یمكن المساواة بینهما في الإثبات یتمثلان في:الورقي و 

ة إلى الشخص الإلكترونیكانیة من نسبة هذا المحرر أو الكتابة شرط الانتساب هو إم -1

 2الذي حررها، شریطة عدم انكار ذلك الشخص لهذا الأمر.

 الإلكترونيشرط السلامة ویقصد به توافر الوسائل التي تمكن من حفظ بیانات المحرر  -2

 بطریقة تضمن عدم المساس به أو إجراء أي تعدیلات اكتشافها.

ذا الأمر في المادة المشرع الجزائري حذو المشرع الفرنسي حیث نص على ه وقد حذى  

كالإثبات  الإلكترونيالتي تنص على أنه" یعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل و  1مكرر  323

 معدة أن تكونأكد من هویة الشخص الذي أصدرها و بالكتابة على الورق بشرط إمكانیة الت

  3.ضمن سلامتهاتمحفوظة في ظروف و 

المشرع الجزائري مثل المشرع الفرنسي قد أقر بالمساواة ن أویتضح من نص المادة   

الكتابة التقلیدیة، شریطة استفائها للشروط التي تتمثل في ة و الإلكترونیالقانونیة بین الكتابة 

                              
  .391محمد حسن منصور، المرجع السابق، ص   1
  .16سعید السید قندیل، المرجع السابق، ص   2
  192.1زروق یوسف، المرجع السابق، ص   3
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ضرورة حفظها وفق مقاییس تقنیة من شأنها أن لى محرر الكتابة الذي تنسب له، و التدلیل ع

  متها.تضمن سلا

ه بأن 2004لعام  15من القانون رقم  15أما المشرع المصري فقد قرر في نص المادة   

والتجاریة ة في مجال المعاملات المدنیة الإلكترونیالمحررات تكون الحجیة المقررة للكتابة و 

في نون الإثبات العرفیة في أحكام قارة للكتابة والمحررات الرسمیة و الإداریة نفس الحجیة المقر و 

نون و هذا وفقا التجاریة إذا توافرت فیها الشروط المنصوص علیها في هذا القاالمواد المدنیة و 

  1القانون. لهذا التقنیة التي تحددها اللائحة التنفیذیةللضوابط الفنیة و 

مسألة في نص المادة لهذه ال 1996 مكما تعرض قانون الاونیسترال النموذجي لعا  

على "عندما یشترط القانون لن تكون المعلومات مكتوبة تستوفي رسالة التي تنص و  06السادسة 

البیانات ذلك الشرط إذ تیسر الاطلاع على البیانات الواردة فیها على نحو یتیح استخدامها 

  بالرجوع إلیها لاحقا.

ن أحد الكتاب أ يحسب رأ 2004لعام  15من القانون  15الملاحظ من نص المادة و   

كامل بین كل من الكتابة التقلیدیة الموجودة على دعامات وي بشكل تام و المشرع المصري سا

ة التي تنشأ على دعامات الكترونیة فیما یتعلق بقوة كل منهما في الإلكترونیورقیة، و الكتابة 

 مامالإثبات القانوني ومولدي ذلك النص أنه عندما توجد ازدواجیة في أدلة الإثبات المعروضة ا

  2ن یعطي أولویة مطلقة لأي منها فلكل منها نفس الرتبة.القضاء لیس له أ

  ة في الإثباتالإلكترونیالمطلب الثاني: الاعتراف التشریعي بالكتابة 

لجدید من الكتابة من قبل الفقه ة بدأ الاعتراف بهذا اللفظ االإلكترونیمع ظهور الكتابة   

بالتشریعات، رغم عدم الاستقرار ا مرور مر من خلال الاتفاقیات الدولیة و القضاء، ثم توسع الأو 

ة حیث سارعت العدید من الدول الأوروبیة لتطویر قواعد الإثبات الإلكترونیالاصطلاحي للكتابة 

                              
نمیة صناعیة ق بتنظیم التوقیع و إنشاء هیئة تالمتعل 2004الصادر سنة  15من القانون المصري رقم  15أنظر المادة   1

  .2004أفریل  22، الصادر في 17لرسمیة، العدد تكنولوجیة المعلومات، الجریدة ا
  .24كحول سماح، المرجع السابق، ص   2
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من و  الأوروبي، ة استجابة منها للتوجهالإلكترونی املات التقلیدیة أو إصدار قوانین خاصة المع

علق المتو  2004لعام  575القانون رقم نسي بینها التشریع الفرنسي حیث أصدر المشرع الفر 

 674عدل الفرنسي رقم كذلك القرار الوزاري الذي أصدره وزیر البالثقة في الاقتصاد الرقمي و 

ة، حیث الإلكترونیالمتعلق بتحقیق بعض الشكلیات التعاقدیة عن طریق الوسائل و  2005لعام 

  1حة ذلك.في صة موحده في إثبات التصرف و الإلكترونیجعل من الكتابة 

قد سبق هذه النصوص نص آخر وسع فیه المشرع الفرنسي مدلول الكتابة لكي یشمل و   

هذا التطور بموجب القانون رقم  ئمهة، حینما قام بتعدیل القانون المدني لیلاالإلكترونیالكتابة 

منه لتصبح على النحو التالي  1-1316حیث أعیدت صیاغة نص المادة  2000-230

ي رمز أو إشارة أخرى الكتابة كل تدوین للحروف أو العلامات أو الأرقام أو أ"یشمل الإثبات ب

  2بیریة واضحة مفهومة أیا كانت الدعامة المستخدمة".ذات دلالة تع

عتمد علیها كل الوسائل الحدیثة التي تة و الإلكترونیفموقف المشرع الفرنسي من الكتابة   

هو بذلك یستجیب لكل أنواع الرسائل التي و  ن الصور أو الأرقام، أو الرموزالتي تتكون مو 

یستند لها الأفراد في الإثبات بغض النظر على الدعامة المستخدمة نحو یركز على مفهومیة 

  تها للكتابة فقط.یالكتابة وقابل

أما بالنسبة للتشریعات العربیة فقد تأثرت العدید منها بالقانون النموذجي الصادر عن   

كتابة وقد اختلفت في د توالت العدید منها في التنصیص على الالأمم المتحدة، لذلك فق

  نذكر منها تبعا الآتي:التسمیات و 

  أولا: التشریع التونسي

لقد كان المشرع التونسي سباقا بالمقارنة مع التشریعات العربیة التي عنت بالمعاملات   

وهو  2000لعام  83رقم  الإلكترونيقانون عربي خاص بالتوقیع  لة، حیث أصدر أو الإلكترونی

ة بمصطلح الوثیقة الإلكترونیقد عبر عن الكتابة ة، و الإلكترونیبذلك یشجع المبادلات التجاریة 

  ة.الإلكترونی

                              
محمد محمد السادات، حجیة المحررات الموقعة الكترونیا في الإثبات، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة،   1

  .92، ص 2011
  .169زروق یوسف، مرجع سابق، ص   2
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لعام  57العقود بموجب القانون ي كذلك بتعدیل مجلة الالتزامات و و قد قام المشرع التونس  

  .كترونيالإلالإمضاء ة و الإلكترونی، حیث نص على الوثیقة 2000

  ثانیا: التشریع المصري

في البدایة اعترف المشرع المصري بالشكل الجدید للكتابة في قانون التحكیم المصري   

منه والتي تنص "یجب أن یكون اتفاق  12بالضبط في نص المادة ، و 1994لسنة  27رقم 

وقعه الطرفان أو التحكیم مكتوبا إذا تضمنه محرر  وبا والا كان باطلا و یكون اتفاقالتحكیم مكت

یرها من وسائل الاتصال المكتوبة الطرفان من رسائل أو برقیات أو غإذا تضمنه ما تبادله 

 15مصري القانون رقم استجابة منه للتطور الهائل، الذي مس الدلیل الكتابي أصدر المشرع الو 

جیا یة صناعة تكنولو إنشاء هیئة تنمو  الإلكترونيالخاص بتنظیم التوقیع و  2004لعام 

التي  ةالإلكترونیمنها الكتابة ف أ منه بعض المصطلحات و  \1قد تضمنت المادة المعلومات، و 

  ا على النحو التالي:هتم تعریفاعترف بها و 

ة كل حروف أو أرقام أو رموز أو أي علامات أخرى تثبت على الإلكترونی"الكتابة   

  ."بهة و تعطي دلالة قابلة للإدراكدعامة الكترونیة أو رقمیة أو ضوئیة أو أي وسیلة أخرى مشا

ة كالحروف أو الأرقام أو الإلكترونیالمتأمل لهذا التعریف یجد أنه ضرب أمثلة للكتابة و   

جد من اكتشافات لما یست الإلكترونيوصف الكتابة  الرموز ثم ترك ما یمكن أن یصدق علیه

  1استخدامات بقوله أو أي علامات أخرى.و 

 الإلكترونيكما أن المشرع المصري تعرض في نفس المادة في الفقرة ب إلى المحرر   

حیث عرفه بأنه" رسالة بیانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل 

  كلیا أو جزئیا بوسیلة الكترونیة أو رقمیة أو ضوئیة أو بأیة وسیلة أخرى مشابهة".

المحرر رع المصري لا یفرق بین الكتابة و السالفة أن المش یتضح من خلال نص المادةو   

لكن بحجیته في الإثبات، و هما شرطان أساسیان للقرار وجود توقیع وكتابة و  هذا الأخیر یستلزم

                              
  .30مرجع سابق، ص أحمد محمود موافي،   1
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قد اقترب موقفه موقف المشرع ة و الإلكترونیما یهمنا هو اعتراف المشرع المصري بالكتابة 

  ة.نیالإلكترو الفرنسي في تعریفه للكتابة 

  ثالثا: التشریع الجزائري

لقد جاء اعتراف المشرع الجزائري متأخرا عن التشریعات العربیة و الأوروبیة فیما یتعلق   

بالتغیرات التي مست الدلیل الكتابي و الذي كان یرتكز على الدعامة الورقیة فقط لیتحول الأمر 

 ة التي أفرزت العدید من الوسائلة الناتجة عهن الثورة التقنیالإلكترونیإلى الأخذ بالدعامة 

ب لا صتغحتى هذا الموقف جاء میعود، و  نلا نعلم بسبب التأخر لموالدعامات غیر الورقیة، و 

هناك من یرى بأن هذا الدلیل سوف یحل محل ستوى هذا الدلیل الذي فرض نفسه و یرقى لم

حیث أنه لحد  ةالإلكترونیالحكومة العالم إلى المجتمع الافتراضي و  الدلیل الكتابي بعد تحول

ة بل لجأ المشرع فقط إلى تطویع القواعد العامة الإلكترونیالآن لم یصدر قانون خاص بالكتابة 

  1في الإثبات لكي تنسجم معه.

مكرر وكذلك  323ة بإضافة المادة الإلكترونیوقد نص المشرع الجزائري  على الكتابة   

 323نون المدني الجزائري، حیث نصت المادة من القانون المعدل للقا 1مكرر  323المادة 

مكرر على أنه "ینتج الإثبات بالكتابة من تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام أو أیة علامات 

  أو رموز ذات معنى مفهوم، مهما كانت الوسیلة التي تتضمنها و كذا طرق إرسالها".

فبرایر  6ر في الصاد 02-05كما اعترف بها بطریقة غیر مباشرة في القانون رقم   

حیث أجاز إمكانیة التقدیم المادي للسفتجة للوفاء بأي  2المعدل و المتمم للقانون التجاري 2005

كما أجاز ذلك بالنسبة للشیك حیث یمكن تقدیمه للوفاء  414وسیلة تبادل الكترونیة نص المادة 

ا نص على بطاقات بأي وسیلة تبادل الكترونیة یحددها التشریع و التنظیم المعمول بهما، كم

 543و المادة  23مكرر  543في المادة  الإلكترونيوكذلك بطاقات الدفع  الإلكترونيالسحب 

  .24مكرر 

                              
   .173زروق یوسف، المرجع السابق، ص  1
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والملاحظ على موقف المشرع الجزائري خاصة في القانون المدني نجد النص یقترب   

و یتضح له،  دني الفرنسي إن لم یكن نسخة حرفیامن القانون الم 1- 1316كثیرا لنص المادة 

أو  من خلاله أن المشرع لم یهتم بشكل الكتابة الذي قد یكون عبارة عن حروف أو أوصاف

أنه ترك المجال  بذلك یكون قد أخذ بالمفهوم الواسع للكتابة كماأرقام بل بمدى وضوحها فقط، و 

تحسبا لظهور دعامات جدیدة، وهو ما یعني أنه اتحذ معیارا غیر الدعامات مفتوحا أمام كل 

لم یقید طرق إرسال هذه الكتابة حدد على سبیل الحصر في تحدیده لشكل الكتابة، وكذلك م

 الإلكترونيالفاكس أو النقل اق مثلما یتم عبر أجهزة التلكس و التي قد تكون بالنقل المادي للأور و 

  مثلما یتم عبر جهاز الحاسب الآلي أو شبكة الانترنت.

ة قد تأثرت الإلكترونییلاحظ مما سبق أن التشریعات العربیة التي نصت على الكتابة و   

معظمها بقانون الاونیسترال النموذجي المذكور سابقا كما أنها اختلفت حول المصطلح المعبر 

بینما أطلق علیها المشرع الفرنسي لفظ  الإلكترونيعن الكتابة فالمشرع المصري سماها المحرر 

  ة.الإلكترونیلى الدعامة الكتابة ع

رغم اختلاف و  الإلكترونيأما المشرع الجزائري فقد سماها الكتابة في الشكل   

المصطلحات لكن المعنى واحد، حیث أن فكرة الكتابة لا تستوجب اشتراط دعامة معینة أي لا 

  1یرتبط وجودها وصحتها بوضعها على دعامة ورقیة.

  

  

  

  

  

                              
، ص 2012یوسف أحمد النوافلة، الإثبات الالكتروني في المواد المدنیة و المصرفیة، دار الثقافة للثقافة و النشر، عمان،   1

205.  
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  الإلكترونيالمبحث الثاني: حجیة التوقیع 

على شروط هامة وذلك لإضفاء نوع من الحجیة علیه كما نجد  الإلكترونيیتوفر التوقیع   

في  الإلكتروني أكثر لأنه یعطي حجیة الكاملة لسند جل التشریعات قامت بتسلیط الضوء علیه

لا بد منه ستقوم في هذا المبحث بإبراز الشروط التي مجال إثبات العقود والمعاملات التجاریة، و 

في الإثبات وتبین نطاق تطبیقه حتى یتمتع بالحجیة الكاملة  الإلكترونيأن یتوفر علیها التوقیع 

  أهم آثاره.و 

  بالحجیة و أهمیة تطبیقاته الإلكترونيالمطلب الأول: شروط تمتع التوقیع 

بالحجیة في الفرع الأول أما  الإلكترونيسنتناول في هذا المطلب شروط تمتع التوقیع   

  .الإلكترونيالفرع الثاني سنتعرض فیه أهم التطبیقات التوقیع 

  بالحجیة الإلكترونيالفرع الأول: شروط تمتع التوقیع 

  :بالحجیة القانونیة الإلكترونيأولا: أن یكون التوقیع مرتبط 

اشترطت كل  وظیفته في تحدید هویة شخص الموقع الإلكترونينتیجة لدور التوقیع   

بالموقع وحده دون غیره،  الإلكترونيمن بینها التشریع المصري، أن یرتبط التوقیع التشریعات، و 

، حیث یقصد بهذا الشروط أن یكون 1الحجیة في الإثبات الإلكترونيكشرط في اكتساب التوقیع 

التوقیع ، فلكي یقوم ة خاصة به تختلف عن باقي الموقعینلصاحب التوقیع بیانات و شفر 

بوظائفه لا بد أن یكون له علاقة مباشرة بالموقع، وقد نص قانون التوقیع المصري على هذا 

  2/أ و هناك طریقة أخرى.18الشرط في المادة 

التي و  الإلكترونيذلك عند إصرار شهادة التصدیق لمعرفة مدى تحقق هذا الشرط، و   

صدرها شخص یقوم بدور یهادات هذه الشباط التوقیع بالموقع وصحة ذلك، و تؤكد مدى ارت

                              
  .101السادات، المرجع السابق، ص محمد مد مح  1
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یقصد بالموقع الشخص نوني و هو تضمن توثیق التوقیع، و الوسیط بین أطراف التصرف القا

  قانونا.ینیبه الحائز على بیانات إنشاء التوقیع على نفسه أو من 

  :ثانیا: أن یكون وسائل وأدوات إنشاء التوقیع تحت سیطرة الموقع

الموثق بأي وسیلة  الإلكترونيات إنشاء التوقیع وهذا الشرط یعني وجوب خضوع أدو   

یشترط أن یكون ورة من الصور سیطرة صاحب التوقیع دون غیر فمثلا في التوقیع الرقمي ص

الذي یقع الرقمي تحت الشخص الذي یستخدمه و المفتاح الخاص بالمستخدم في إنشاء التوقیع 

الإفصاح عنها رة علیها بعدم نشرها و ا، و السیطعلیه واجب رعایة زوج المفاتیح التي یستخدمه

  1لأحد غیره.

اضعة بها أن تكون خ الإلكترونيفیشترط إذا في الوسائل التي یتم إنشاء التوقیع   

لكن هناك حالة وهي ما إذا كان طرف آخر مفوضا لتنفیذ للشخص وتحت سیطرة الموقع، و 

موقع بالتفویض من صاحب التوقیع نیابة عن الموقع الأصلي مثل استخدام المفتاح الخاص لل

  التوقیع.

ة على هذا الشرط في المادة الإلكترونیقد نصت القواعد الموحدة الخاصة بالتواقیع و   

 ) لذلك یجب مراعاة هذا الشرط عند القیام بإجراءات التوثیق، حفاظا على سلامةب/6/3(

أن الوسائل تم من قبل و انكار أن التوقیع قد حتى لا تكون بصدد المستندات الموقعة الكترونیا، و 

  2المستخدمة لم تكن تحت سیطرة الموقع.

  :ثالثا: تعبیر التوقیع عن إرادة الموقع

لتزام بمضمون التصرف یقصد بهذا الشرط التأكید من رضا صاحب التوقیع وقبوله الا  

ة إقراره به فتوقیع الشخص بخط یده أو بأیة وسیلة أخرى یقرها القانون على دعامالقانوني و 

  التزامه بما ورد فیها من تصرف قانوني.ا و رقیة یفید إقراره بما یدونه بهو 

                              
  .135علاء محمد نصیرات، المرجع السابق، ص   1
  .142عبد االله أحمد عبد االله غرابیة، المرجع السابق، ص   2
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البیانات  الةلو رس الإلكترونيالا على موافقته على السند دیتعین أن یكون توقیع الموقع و   

ن ذا السند، معبرا عن إرادة صاحبه معلى اتجاه إرادته إلى الالتزام بما ورد في مضمون هو 

هذا لا یتحقق إلا عن طریق اتصال هذا التوقیع بالسند د وقبول الالتزامات و رضا بالتعاقزاویة ال

  1المنسوب إلى الموقع. الإلكتروني

كمثال عن هذا الشرط في بطاقة الائتمان یجري الأمر من خلال إدخال البطاقة في و   

 الجهاز من جانب صاحبها أو حاملها في الفتحة المخصصة لذلك في جهاز الصراف الآلي رقم

السري، ثم یقوم بإدخال الرقم السري الذي یحتفظ به شخصیا، ثم یعطي موافقة الصریحة على 

سحب المبلغ الذي یریده، في هذه العملیة نجد أن العمیل صاحب البطاقة قد عبر عن إرادته 

الذي هو عبارة عن مجموعة أرقام أو رموز و  الإلكترونيالصریحة بمجرد أن أدخل توقیعه 

استعمالها حیث تعامل مع جهاز الصرف الآلي، ثم أعطى أمر للجهاز یسحب المبلغ المعین، 

  2.الإلكترونيكل ذلك بمجمله یعبر عن رضا أو قبول بمضمون السند 

  :الإلكترونيرابعا: إمكانیة كشف أي تعدیل في بیانات التوقیع 

، یجب أن یتم كتاب المحرر الإلكترونيالثقة في التوقیع و من أجل تحقق الأمان   

التوقیع علیه باستخدام نظم أو رسائل من شأنها المحافظة على صحة وسلامة و  الإلكتروني

تؤدي إلى كشف أي تعدیل أو سلامته و تضمن المشتمل على التوقیع و  الإلكترونيالمحرر 

  قیع علیه الكترونیا.الذي تم التو  الإلكترونيتغییر في بیانات المحرر 

مضمون المحرر المدون تتعلق هذه المسألة أساسا بكفاءة التقنیات المستخدمة في تأمین   

بالتالي تأمین ارتباطه بشكل لا یقبل الانفصال عن التوقیع و من أهم هذه التقنیات الكترونیا و 

أن یطلع على لا یستطیع أحد ذي یعتمد على مفاتیح عام وخاص، و تقنیة التوقیع الرقمي ال

تمكین الشخص من ذلك فهو  لشخص الذي یملك المفتاح الصادر علىمضمون المحرر إلا ا

قراءتها بالمفتاح الخاص من خلال تقنیة ى معادلة ریاضیة لا یمكن فهمها و یحول التوقیع إل

)Hahagierrevensit لا فصله و ) وبناء عن ذلك فإن المحرر یرتبط بالتوقیع على نحو لا یمكن

  یمكن لأحد غیر صاحب المحرر المدیون على هذا النحو بتعدیل المضمون.

                              
   .113ح إبراهیم، المرجع السابق، ص خالد ممدو  1
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ام توقیعه الحیطة اللازمة لتفادي استخدالموقع ببذل العنایة المعقولة و  فلا بد أن یقوم  

أثبت قدرته عن أداء مهام التوقیع الكتابي فلا بد  الإلكترونيأن التوقیع استخداما غیر مأذون، و 

ه القوة الثبوتیة أمام المحاكم والجهات الحكومیة ماد هذا التوقیع، و منحمن دعوة المشرع لاعت

هذا لا مفرضه في ظل الورقیة و القوة الممنوحة للمستندات  ةالإلكترونیلا بد من منح المستندات و 

 الأوراقالتي بدورها لا تفصل التي تبرم عبر شبكة الانترنت، و  ات الحالیة في العقودر طو الت

المستندات و  الإلكترونيهذا ما جعل الاعتراف بالتوقیع عة بشكل یدوي، و العادیة الموق

المستندات بعد استخراجها ة مسألة ضروریة بما یمكن بالأطراف المتعاقدة من تقدیم الإلكترونی

  الكترونیا.قیعها تو الآلي و  من الحاسب

  في الإثبات الإلكترونيالفرع الثاني: تطبیقات التوقیع 

في  آلیات الكترونیة حدیثة لم تعرف من قبل فظهرتة وسائل و الإلكترونیأفرزت التجارة   

هذه الآلیات هي ة وغیرها، و الإلكترونیالشیكات العمل بطاقات الدفع الآلیة والبطاقات الائتمانیة و 

لا بواسطة طرق الإثبات لا توثق إومفرزاتها الضروریة التي تتم و  ةالإلكترونیأدوات التجارة 

الأول شروط تمتع التوقیع نا في الفرع ، بعدما تناولالإلكترونيالتوقیع ادا على اعتمالحدیثة و 

  في الإثبات. الإلكترونيبالحجیة سنتناول في هذا الفرع تطبیقات التوقیع  الإلكتروني

  :الإلكترونيأولا: الشیك 

ب قد عرفه القانون الأردني بأنه "محرر مكتو التجاریة، و  الأوراقلشیك من أهم یعتبر ا  

هو الساحب إلى الشخص آخر  یتضمن أمرا صادرا من شخصوفق شرائط مذكورة في القانون و 

هو المسحوب علیه بأن یدفع لشخص ثالث أو لأمره أو لحامل الشیك (المستفید) فا و و ر یكون مع

  1مبلغا معینا بمجرد الاطلاع على الشیك.

أهمها التوقیع من قبل الساحب افر عدد من البیانات الإلزامیة و ویلزم لصحة الشیك تو   

بالبصمة شاهدین في حالة التوقیع بالختم و بالإمضاء أو بالختم أو بصمة الإصبع بشرط وجود 

أصبح الآن بمقدور البعض إصدار الشیك و یشهدان بأن الشخص وقع وهو عالم بمحتوى 

  2الشیكات بطریقة الكترونیة وتوقیعها الكترونیا.
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  ة و توقیعها الكترونیا:رونیالإلكتكیفیة تحریر الشیكات 

الساحب) حسابات جاریة في ي أن یكون لكل طرفین (المستفید و یلزم تحریر شیك الكترون  -1

قیعا الكترونیا لكل من المشتري ة إذ یحدد تو الإلكترونیبنك واحد یقبل التعامل بالشیكات 

 البائع یسجلها في قاعدة بیانات البنك.و 

الخدمة التي یرغب في شرائها) یحرر شیكا الكترونیا  عندما یحدد المشتري (الساحب أو  -2

بثمن هذه السلعة أو الخدمة ویوقعه الكترونیا ثم یشفره و في الواقع العملي، یمكن تشفیر 

 التوقیع معا أو توقیعه دون تشفیر البیانات.و بیانات الشیك 

بواسطة بریده  توقیعه یرسل المشتري (الساحب) إلى البائع (المستفید)بعد إعداد الشیك و   -3

 أو أیة وسیلة الكترونیة أخرى. الإلكتروني

المبلغ بعد تسلم البائع الشیك وفتح الشفرة والاطلاع على بیاناته والتحقق من الساحب و   -4

الشیك یرسله إلى البنك حیث یراجع هذا الأخیر و  الإلكترونيیضع توقیعه على الشیك 

بیانات جمیعها صحیحة، یحول قیمة الأرصدة فإذا كانت الویتحقق من صحة البیانات و 

أخیرا یخطر الطرفین بإتمام العملیة شتري إلى رصید البائع و الشیك من رصید الم

 1المصرفیة.

  ة بعدة مزایا أهمها:الإلكترونیتتمیز الشیكات و  

 استبدال دفتر الشیكات الورقي بأخر الكتروني یحصل علیه العمیل من المصرف عن -1

عن الورقي إذ  الإلكترونيدقیقة یختلف هذا الدفتر طریق شبكة الانترنت بصفة آمنة و 

 كلاهما یحقق نفس الهدف.

ة بجمیع أنواعها سواء كانت الإلكترونیة في دفع الصفقات الإلكترونیتصرف الشیكات  -2

بجمیع أنواعها سواء كانت  ةالإلكترونیة أو تجاریة وتتبع الشیك نسخة من الفاتورة إداری

 أو شبكة الانترنت بصفة آمنة. الإلكترونيعن طریق البرید  المراد خلالهاإداریة أو تجاریة و 

ما ني المعتمد في الشیكات الورقیة و ة إلى نفس الإطار القانو الإلكترونیتخضع الشیكات  -3

 أشرنا إلیه.ق و ع أي كیف یتم التوقیع الذي سبهو التوقی الإلكترونيیهمنا في الشیكات 

                              
بالتوقیع الالكتروني، إدارة الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، الأردن، الطبعة الثانیة،  عیسى غسان ریغي، القواعد الخاصة 1
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  :ةالإلكترونیثانیا: النقود 

خزنة تة مالإلكترونیهي عبارة عن قیمة نقدیة بجملة محددة تصدر في صورة بیانات   

على كارت ذكي أو قرص صلب بحیث یستطیع صاحبها نقل ملكیتها إلى من شاء دون تدخل 

ثم تضاف نفس  أولاشخص ثالث، إذ في المعاملات التجاریة یتم الخصم من بطاقة المشتري 

صدرها شركات عالمیة ة تالإلكترونیالقیمة المخصومة إلى بطاقة البائع مع الملاحظ أن النقود 

مثالها تسدید قیمة مشتریات قود العادیة في آلیة استخدامها وتداولها و تختلف عن النمحددة و 

  عبر الانترنت بنظام: مونكس الإنجلیزي، نظام فیزا كاشك.

  ة:لكترونیالإ خصائص النقود 

ألف دولار،  أي أنها تشمل وحدات نقدیة لها قیمة مالیة مائة دینار أو ذات قیمة نقدیة: -1

، حیث أن ةالإلكترونیل النقود تعتبر بطاقات الاتصال التلفوني من قب یترتب على هذا أنها لاو 

ادرة على مة نقدیة قلیس قیبارة عن وحدات اتصال تلفزیونیة و القیمة المخزنة على الأولى ع

التي من المتصور تخزینها مر بالنسبة للبطاقات الغذائیة و الخدمات، وكذلك الأشراء السلع و 

الكترونیا على بطاقات، فهي لا تعد نقودا الكترونیة لأن القیمة المسجلة علیها لیست قیمة نقدیة 

على  المخزنة وفقا للقیمةكثر أو أقیمة عینیة تعطي حاملها الحق في شراء وجبة غذائیة  هي بل

  .البطاقة

تعد هذه الصفة عنصرا مهما في تعریف النقود  مختزنة على وسیلة الكترونیة: -2

أو على  اللاسلكیة بطریقة الكترونیة على بطاقة بلالقیمة النقدیة شحن  ة، حیث یتم الإلكترونی

ة في الإلكترونی لب للكمبیوتر الشخصي للمستهلك، وهذه الخاصیة تمیز النقودالقرص الص

في الواقع أو مطبوعة، و  البطاقات الائتمانیة التي تعد وحدات نقدیة مصكوكةو  ةالقانونیالنقود 

فإنه یتم دفع ثمن هذه البطاقات مسبقا وشرائها من المؤسسات التي أصدرتها، و لهذا فإنه یطلق 

  1علیها البطاقات سابقة الدفع.
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ة، عن الإلكترونیتتجلى أهمیة هذا العنصر في تمیزه للنقود  عدم ارتباطها بحساب بنكي: -3

الأخرى أي لا یتم الاحتفاظ بأرصدة في حسابات مالیة لدى البنوك  ةالإلكترونیوسائل الدفع 

ة مرتبطة بحسابات بنكیة للعملاء حاملي هذه الإلكترونیفهذه الأخیرة عبارة عن بطاقات 

الخدمات التي یشترونها مقابل عمولة یتم دفعها للبنك ع و تمكنهم من القیام باتمان السلالبطاقات 

  1مقدم هذه الخدمة.

  :ثالثا: بطاقة الصراف الآلي

هذه البطاقة تخول حاملها السحب من حسابه، بأقصى حد متفق علیه من خلال أجهزة   

) إذ یقوم العمیل بإدخال البطاقة في الجهاز ویقوم بإدخال الرقم السري ATMالصراف الآلي (

، فإذا ادخل الرقم صحیحا یطلب الجهاز من العمیل تحدید رقم المبلغ الجهاز بناء على طلب

لا یمكن استعمال هذه البطاقة دون الجهاز و  یحتاجه عن طریق لوحة المفاتیح على الذي

لا یحصل العمیل ة السحب أو الإیداع أو التحویل و الاستعانة بالرغم أو الرمز السري للقیام بعملی

الصراف الآلي لیست بطاقة ائتمان لعدم ن بطاقة الى الائتمان وفقا لهذه البطاقة إذ عادة ع

لمبلغ وجود تسهیل ائتمان في العمیل وكل ما في الأمر أن البنك یقوم بتنفیذ التزاماته برد ا

للبنك بصرف مبلغ أن إدخال العمیل للبطاقة مع الرقم السري یعد أمرا المدفوع لدیه إلى العمیل و 

  2.الإلكترونيتعویضا له یقیده في حسابه وهو نوع من أنواع التوقیع ن من المال و معی

  المطلب الثاني: نطاق قبول التوقیع و أثاره

أي بمعنى آخر المعاملات  الإلكترونيفي هذا المطلب نتكلم عن نطاق قبول التوقیع   

و تلك التي لا یقبل فیها هذا التوقیع رغم أنه یتمتع بكافة  الإلكترونيالتي یقبل فیها التوقیع 

ة، إذا أن هذا القانون یسري على بعض الإلكترونیالشروط التي یتطلبها قانون المعاملات 

التي یتطلب لإجرائها شكل المعاملات التي لا یسري علیها و  المعاملات، و كذلك نص على

ینتج  الإلكترونيكذلك التوقیع ه في الفرع الأول، و هذا ما سنرا تم بإجراءات محددة، ووتمعین 
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على  الإلكترونيوأثر التوقیع  الإلكترونيعدة آثار قانونیة سواء الأثر القانوني العام للتوقیع 

  و هذا ما سنراه في الفرع الثاني. الإلكترونيالجیل 

  الإلكترونيالفرع الأول: نطاق قبول التوقیع 

  :الإلكترونيیها التوقیع أولا: المعاملات التي یقبل ف

الأردني نص على سریان لهذا القانون على بعض  ةالإلكترونیإن قانون المعاملات   

التي تنص على "تسري أحكام هذا القانون على ما یلي: المعاملات /ب و 4المادة المعاملات في 

جزئیة وكذلك سسة رسمیة بصورة كلیة أو التي تعتمدها أي دائرة حكومیة أو مؤ  ةالإلكترونی

المعاملات التي یتفق أطرافها التي لا تنص على أنه "تطبق أحكام هذا القانون على /أ و 5المادة 

  صرح بغیر ذلك".تالم یرد فیه نص معلى تنفیذ معاملاتهم بوسائل الكترونیة 

الرسمیة أن معاملاتها جمیعا أو جزء الأردني أجاز للدوائر الحكومیة و بالنسبة للمشرع   

ة الإلكترونیوسائل الكترونیة، فإذا ما قامت إحدى الدوائر بذلك فإن قانون المعاملات منها ب

سوف ینطبق على هذه المعاملات جمیعا، سواء كانت هذه المعاملات ذات طابع تجاري أو 

 ة تقتصر علىالإلكترونیمدني وعلیه فإن المشرع الأردني لم یحدد سریان قانون المعاملات 

هذا یعد توسعا من المشرع في سیاق بل جاء النص عاما دون تخصیص و یة التجار  الانشطة

حیث أن و بدأ تطبیقها في كثیر من دول ة التي ظهرت حدیثا، و الإلكترونیالتوجه نحو الحكومة 

 الإلكترونية تحتاج إلى استخدام التوقیع الإلكترونیالمعاملات التي تتم عن طریق الحكومة 

ت المختصة للتحقق من شخص المتعامل معها والجهة المدعم بشهادة توثیق من الجها

حتى تكون إجراءاتها  الإلكترونيالحكومیة التي تؤدي الخدمة بحاجة أیضا إلى استخدام التوقیع 

  1قانونیة.

  :الإلكترونيثانیا: المعاملات التي لا یقبل فیها التوقیع 

الخاصة بالعقود  هناك من القوانین الوطنیة المختلفة من استعبدت تطبیق القواعد  

ة مفضلة إجرائها في الشكل التقلیدي باعتبار أن هذه الأمور لیست متعلقة بالنشاط الإلكترونی
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الهبة والوصیة ورهن السفینة ة، كزواج و الإلكترونیة لیس لها علاقة بالمعاملات التجاریالتجاري و 

المحاكم وأوراق  لى العقار بصفة عامة وأحكام وقراراتالحقوق العینة عوتسجیل العقار و 

ة بعض التصرفات الإلكترونیعد القانون الأمریكي الموحد للتجارة بمستندات التقاضي، فقد استو 

أحكام هذا القانون على قرارات وأوامر المحاكم و أوراق  أیضا لا تطبقو كمسائل قانون الأسرة 

لا تسري أحكام ة الأردني على أنه الإلكترونیقد نص قانون المعاملات ومستندات التقاضي و 

الوثائق التي تنظم وفقا منه على العقود والمستندات و  6ا لنص المادة هذا القانون وذلك طبق

  منها:كل معین أو تتم بإجراءات محددة و للتشریعات خاصة بش

 تعدیلها.إنشاء الوصیة و  -أ 

 إنشاء الوقف و تعدیل شروطه. -ب

المتعلقة بها وسندات  في ذلك الوكالات معاملات التصرف بالأموال غیر المنقولة بما -ج

 إنشاء الحقوق العینیة علیها باستثناء عقود الإیجار الخاصة بهذه الأموال.ملكیتها و 

 المعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصیة.الوكالات و  - د

 التأمین الصحي.لغاء أو فسح عقود خدمات المیاه والكهرباء و الإشعارات المتعلقة بإ -ه

 إشعارات التبلیغ القضائیة.لدعاوى والمرافعات و لوائح ا -و

المالیة إلى ما تنص علیه تعلیمات خاصة تصدر من الجهات المختصة استنادا  الأوراق -ي

 1.المفعول المالیة النافذ الأوراققانون ل

  المعاملات ذات الشكلیة الخاصة:

تعدیلهم من مجال الوسائل رع الأردني بإنشاء كل من الوقف والوصیة و قام المش  

إن كانت مستكملة للشروط القانونیة في القانون المدني، حیث جاء في ة حتى و الإلكترونی

نصوص القانون المدني فیما یخص الوصیة على اشتراط أن یقوم الموصي بالتوقیع خطیا على 
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بأن  جاجمنح الورثة أیضا هذا الاحتمكن الموصى له من الاحتجاج بها و الوصیة حتى یت

بالتالي حسب نصوص القانون المدني الأردني لا قبل وفاته، و  1الموصى قام بتعدیل وصیته

یجوز سماع دعوى الوصیة إلى إذا كانت محررة خطیا بموجب، أوراق مكتوبة وموقع علیها 

  خطیا.

على  ةالإلكترونیأما فیما یخص الوقف فعنما استثناه المشرع من نطاق المعاملات   

 تعدیله وشروطه تخضع للأحكام الشرعیة لدى المحاكم المختصةإنشاء الوقف و  أساس أن طبعة

إنشاء الوقف تقریر الذي یترتب علیها أنه لا یستطیع أحد حیث أكدت نصوص القانون المدني و 

اقتصادیة تحتاج لاحتیاطات خاصة تتم عن ا من آثار قانونیة و بوسائل الكترونیة لما یترتب علیه

  مي لدى المحاكم المختصة وفقا للأحكام الشرعیة.طریق الإشهاد الرس

  المالیة: الأوراقمعاملات 

ة، على أنه لا تسري أحكام هذا الإلكترونی/ب من قانون المعاملات 6تصنت المادة   

المالیة إلى ما تنص علیه تعلیمات خاصة تصدر عن الجهات  الأوراقالقانون على ما یلي: 

  المالیة النافذ المفعول". الأوراقالمختصة استنادا لقانون 

الأوراق المالیة بوسائل الكترونیة من حیث المبدأ لا یجوز إصدار  هیمكن القول أن  

المالیة  الأوراقأعطى للجهات المختصة فرصة إصدار تعلیمات تنص على جواز بإصدار و 

درة على قاالمالیة  الأوراقالجهات المختصة بإصدار ي هذا منحنى جید فسائل الكترونیة و بو 

هذه الجهات ة و الإلكترونیبالوسائل المالیة  الأوراقصدار التحقق من مدى الثقة والأمان في إ

المالیة  الأوراقالمالیة والبنك المركزي وهي الجهات المختصة بإصدار  الأوراقیقصد بها هیئة 

تعلیمات المالیة بصورة الكترونیة فإنها تصدر  الأوراقفإن رأت أن من المناسب إصدار بعض 

لم إذا ة تضمن ضوابط وشروط معینة و الإلكترونیالمالیة بالوسائل  الأوراقخاصة تجیز إصدار 

الأمان فإنها تبقى على الأوراق المالیة بالثقة و ة القدرة على إصدار الإلكترونیفي الوسائل  ىتر 

  ة.الإلكترونیالمالیة بالوسائل  الأوراقالمبدأ الأساسي من حیث عدم جواز إصدار 
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  في الإثبات الإلكترونيالفرع الثاني: أثر التوقیع 

، في الإثبات وعلى فرض أن التوقیع الإلكترونيسنتناول الأثر القانوني للتوقیع   

استوفى كافة متطلبات القانون من شروط وأوضاع حتى قد تم توثیقه بصورة كاملة و  الإلكتروني

نعالج الموثق،  الإلكترونيیصبح موثقا، فما هو الأثر القانوني المترتب على استخدام التوقیع 

الثانیة و  الإلكترونينتعرض للأثر القانوني العام للتوقیع  ىیتین: الأولهذا الموضوع من ناح

  عدما.وجودا و  ونيالإلكتر على السجل  الإلكترونيالتوقیع 

  :الإلكترونيأولا: الأثر القانوني العام للتوقیع 

بمجرد وضع التوقیع على أي ورقة أو سجل أو مستند،  لصاحبه: الإلكترونيالتزام التوقیع  -أ

ة أو سواء كان هذا التوقیع إمضاء أو ختما أو بصمة، یجعل صاحبه ملزما بما ورد في الورق

  التزامات.السجل أو المستند من حقوق و 

نه "هو الذي یشتمل على عرف السند العادي بأ 10أن قانون البیانات الأردني في المادة   

  صدر عنه أو على خاتمة أو بصمة اصبعه و لیس له صفة السند الرسمي".توقیع من 

لا یشمل على توقیع  الإلكترونية فإن السجل الإلكترونیكذلك الحال بالنسبة للمعاملات و   

في هذا الصعید تثار مسألة هل جة أو قیمة قانونیة في الإثبات و الكتروني لا تكون له أي ح

أن یذكر صدور هذا التوقیع منه؟ في المعاملات  الإلكترونيیستطیع من نسب إلیه التوقیع 

حجیة إلا إذا ة فالتوقیع لیس له الإلكترونیالعادیة ممكن إلا أن الأمر یختلف في المعاملات 

لا بد من تدخل طرف ثالث جراءات محددة نص علیها القانون و كان موثقا و التوثیق یتم وفق إ

صدوره إلى  الإلكترونيعلى من نسب إلیه التوقیع  1محاید كما رأینا و بالتالي یكون من الصعب

  أن الإشكال یطرح في حالة إقرار الشخص لتوقیعه.

ة أعطى الإلكترونیكما أن قانون المعاملات  في الإثبات: الإلكترونيصلاحیة التوقیع  -ب

نفس الأثر القانوني الذي منحه للتوقیع العادي، من حیث إلزامه لصاحبه،  الإلكترونيللتوقیع 

  فإنه كذلك أعطاه نفس الأثر فیما یتعلق بصلاحیته في الإثبات، و هنا لا بد من ملاحظتین:
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  الملاحظة الأولى:

ما هو صالحا للإثبات تماما ك الإلكترونية اعتبر التوقیع الإلكترونیأن قانون المعاملات   

نص على عدم جواز التمییز ضد الحال في التوقیع العادي وألغى كل تمییز فیما بینهما و 

عدم إغفال الأثر القانوني له لأنه ورد بوسیلة الكترونیة وذلك في المادة و  الإلكترونيالتوقیع 

یث نصت على أنه یجوز إغفال الأثر القانوني لأي مما ورد في الفقرة (أ) من هذه /ب ح7

المادة لأنها أجریت بوسائل الكترونیة شریطة اتفاقها مع أحكام القانون "فهذا النص جاء قاطعا 

لأنه ورد بوسیلة الكترونیة ذلك أن  الإلكترونيلكل جدل بحیث منع إغفال الأثر القانوني للتوقیع 

التوقیع في صورتها العادیة، فحتى لا و ر القانوني كان یقوم على أساس فكرة الورق والكتابة الفك

ضع التمییز بین ة جاء هذا النص لیالإلكترونییكون هناك تردد في قبول التوقیع في صورته 

  .الإلكترونيالتوقیع العادي و 

  الملاحظة الثانیة:

لإثبات، بحیث أن له القدرة على إثبات له صلاحیة كاملة في ا الإلكترونيأن التوقیع   

شكلیة معینة أو إجراءات محددة  كافة المعاملات القانونیة، إلا تلك التي یتطلب القانون لإتمامها

ة عدا ما استثناه القانون من الإلكترونی من قانون المعاملات 6علیه المادة  هو ما نصتو 

ا كانت طبیعة هذه المعاملة ومهما كانت المعاملات التي یتم إجراءها بوسائل الكترونیة مهم

تجاریة أو مدنیة  كانت من العقود الملزمة لجانب واحد أو لجانبین أو معاملات 1قیمتها وسواء

تفرض الالتزام و الاتفاقات التي  نشئ الالتزام أو تنقل الحق العینيالعقود التي تأو المعاملات و 

لیه أو إلغاء قانوني كتأجیل الدین أو إضافة شرط إ الاتفاقات التي تحدث أي أثروتنقله والعقود و 

  غیرها.ن جزء منه و شرط منه أو النزول ع

  

  

  

                              
  .41همال صونیة، المرجع السابق، ص   1
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  على السجل التجاري الإلكترونيثانیا: أثر التوقیع 

مل توقیعا الكترونیا حسب یعني ذلك أي سجل الكتروني یح في حالة وجود التوقیع: -أ

، یرتب نفس الأثر الإلكترونياملات الأوضاع المنصوص علیها في قانون المعو  الشروط 

ذ الذي یرتب أي أثر على التوقیع العادي الموجود على فاانوني ویفي بمتطلبات التشریع النالق

المستند العادي، فمثلا إذا كان هناك سجل الكترونیا من قبل أطراف العلاقة فهذا یعني أن هذا 

الآثار التي یرتبها السند العادي من یقوم مقام السند العادي ویرتب نفس  الإلكترونيالسجل 

حیث إلزامه لأطرافه وحجیته في الإثبات التي نص علیها قانون البیانات و یرتب أثره كذلك في 

  1.الإلكترونيمواجهة الغیر إلا فیما یتعلق بتاریخ ثبوت السند العادي 

أن المشرع یرتب أثرا على وجود التوقیع على  كما في حالة خلو السجل من التوقیع: -ب

، فهو لا یقبل السجل دون توقیع السجل فإنه قد یرتب أثر على عدم وجود التوقیع على السجل

ي الإثبات رغم خلوه من لا یعطیه أي قیمة قانونیة في الإثبات، أو قد یعطیه حجیة معینة فو 

مل على توقیع من صدر عنه فإنه لا یكون المثال على ذلك السند العادي إذا لم یشتالتوقیع و 

من  30ولكن یمكن اعتباره بمثابة مبدأ الثبوت بالكتابة المنصوص علیه في المادة 2سندا عادیا

  قانون البیانات.

لخلو المستند من التوقیع فإن الأثر یتوافر في  ه إذا نص تشریع نافذ على أثر معینعلیو   

كن اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة إذ یم الإلكترونيالتوقیع الذي یخلو من  الإلكترونيحالة السجل 

  غیر ذلك من الآثار.و 

                              
  .126لورنس محمد عبیدات، المرجع السابق، ص   1
   .159علاء محمد نصیرات، المرجع السابق، ص  2
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  ة:ــــــاتمـــخال

، من خلال التصرفات ر التكنولوجي على المجتمع الحاليآثار التطو  انعكستلقد 

الإلكترونیة، وما في مختلف العقود خاصة في مجال التجارة لتي یقوم بها المعاملات القانونیة ا

  أمان وثقة كبیرة لإبرام هذه المعاملات.یستلزمه من سرعة و 

وفي ختام هذا البحث نجد أن موضوع الإثبات الإلكتروني وأثره على العمل  التجاري، 

ه الدراسة برصد یعد من المواضیع الجدیدة التي ظهرت على الساحة القانونیة، حیث قمنا في هذ

إلى بعض  ، وتم التوصلحول المسألة المتعلقة بالموضوعالمفاهیم ومواقف التشریعات والفقهاء 

  :یأتيالنتائج نذكر فیها 

  في ظل المعاملات التي تتم باستخدام  للإثباتظهور السند الإلكتروني كدلیل حدیث

الوسائل التكنولوجیة، حیث درجت له التشریعات والفقهاء مفهوم یختلف تماما عن مفهوم 

 السند التقلیدي.

  وجوب توفر شروط أساسیة لكل من الكتابة والتوقیع الإلكترونیین حتى تصبح كدلیل

 كافي لإثبات التصرفات القانونیة.

 یأخذ بها كإحدى الطرق لإثبات  الإلكترونیةتابة تعرف بالكتابة ظهور نوع جدید من الك

فیها، واعتراف معظم التشریعات وان لم الالكتروني حیث بین الشروط الواجب توافرها 

  وبین الكتابة التقلیدیة.نقل كلها بحجیتها في الإثبات حیث أقرت بالمواساة بینها 

مع ذلك التطور ومع الكتابة  یتلاءمإبراز نوع جدید للتوقیع  ىوتم التوصل أیضا إل

حیث یتمتع بالحجیة القانونیة نفسها التي یتمتع بها ، في التوقیع الإلكتروني، یتمثل الإلكترونیة

ذلك بموجب التشریعات المختلفة التي منحت له القوة القانونیة الملزمة وذلك و التوقیع التقلیدي 

دة الموقع في ار إن یكون معبرا عن ألموقع و ارتباط التوقیع بشخصیة ا والتي هي بتوفر شروط

  قیع محددا لهویة الموقع وممیزا له.عما وقع علیه وأن یكون التو  الالتزام
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  التوصیات: 

  لأن  الإلكترونیةضرورة إعادة نظر التشریعات الدول في قوانینها المنظمة للمعاملات

یبقى الشك في مصداقیتها یراود المتعاملین بها في حمایة  الإلكترونیةالتعامل بالوسائل 

  حقوقهم وخاصة أن هذه الوسائل مازالت تعرف تطورا متواصل 

  ینص على الإلكترونیةینبغي على المشرع الجزائري إصدار قانون خاص بالمعاملات ،

  .الإلكترونیةكالكتابة  الإلكترونیةمفاهیم خاصة بالمعاملات 

  نظرا لأهمیة وسائل الإثبات الالكتروني  ترونیةالإلكنشر الثقافة  

  في  الاختصاصوجیة من أجل تبادل الخبرات والتجارة بین ذوي لعقد ندوات علمیة تكنو

  ما یخص الاثبات الالكتروني.

 الدعوة إلى ترسیخ القواعد الإجرائیة للإثبات الإلكتروني في بیئة التقاضي.  
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  قائمة المصادر والمراجع:

  القرآن الكریم - أولا

  النصوص القانونیة: -2

  القوانین الوطنیة: -أ

المعدل والمتمم بالقانون  2005 فبرایر 06الصادر في تاریخ  02- 05القانون  -

ه الموافق لــ 1425ذي الحجة  30المؤرخة في  11التجاري، الجریدة الرسمیة رقم 

05/02/2005. 

الإلكتروني  التصدیقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع و المحدد للق 04-15القانون رقم  -

، 06عدد و المنشور في الجریدة الرسمیة الجزائریة، ال 01/02/2015الصادر في 

  .10/02/2015بتاریخ 

  المراسیم: -ب

مایو  9ه الموافق لــ 1428جمادي الأول  13في  162-07المرسوم التنفیذي  -

والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنوع الشبكات اللاسلكیة  2001

 الكهربائیة وعلى مختلف خدمات المواصلات اللاسلكیة، الجریدة الرسمیة الجزائریة

  .2007یولیو  7المؤرخة في  37العدد 

  النصوص التشریعیة: -3

  النصوص التشریعیة للدول الأجنبیة: -أ

، الأمم 2001قانون الانیسترال النموذجي بشان التوقیعات الإلكترونیة مع دلیل الاشتراك  .1

 .2002المتحدة نیویورك 

و إنشاء هیئة  المتعلق بتنظیم التوقیع 2004الصادر سنة  15القانون المصري رقم  .2

 22، الصادر في 17تنمیة صناعیة تكنولوجیة المعلومات، الجریدة الرسمیة، العدد 

 .2004أفریل 

یتعلق بتنقیح واتمام بعض  2000جوان  13المؤرخ في  2000لسنة  57القانون رقم  .3

 .48الفصول في مجلة الالتزامات والعقود، الرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة، العدد 

یتضمن التقنین المدني  1980-07-12الصادر بتاریخ  525 -80القانون رقم  .4

  الفرنسي.
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  الكتب: -4

أبو هیبة نجوى، التوقیع الإلكتروني في النظم القانونیة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  .1

2002.   

 أحمد شرف الدین، عقود التجارة الإلكترونیة "تكوین العقد و إثباته"، مكتبة دار النهضة .2

  .2002العربیة، القاهرة، 

، دار الفكر أحمد محمود موافي، الشرح والتعلیق على أحكام قانون التوقیع الإلكتروني .3

  .2007القانون، المنصورة، و 

إثباته، دار الجامعة الجدیدة للنشر، و  إیمان مأمون أحمد سلیمان، إبرام العقد الإلكتروني .4

   .2008الاسكندریة، 

كیفیة مواجهتها"، دار الجامعة "ماهیته، مخاطره، و  ع الإلكترونيثروت عبد الحمید، التوقی .5

   .2007الجدیدة، الاسكندریة، 

حسن عبد الباسط جمیعي، إثبات التصرفات القانونیة التي تتم إبرامها عن طریق  .6

  .2000الانترنت، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

الجامعیة الاسكندریة، مصر، خالد ممدوح إبراهیم، أمن المستهلك الإلكتروني، الدار  .7

2008.   

  .2004سعید السید قندیل، التوقیع الإلكتروني، دار الجامعة للنشر، الاسكندریة،  .8

ة للنشر و التوزیع، عمان، عازي أبو عرابي، أحكام عقود التجارة الإلكترونیة، دار الثقاف .9

2005.  

القانونیة المقارنة، دار الفكر عبد الفتاح بیومي حجازي، التوقیع الإلكتروني في النظم  .10

  .الجامعي، الاسكندریة

ریع المعاصر، دار عبد االله أحمد عبد االله غرابیة، حجیة التوقیع الإلكتروني في التش .11

  .2008التوزیع، الطبعة الأولى، الأردن، الرایة للنشر و 

علاء محمد نصیرات، حجیة التوقیع الإلكتروني في الإثبات، دار الثقافة  للنشر  .12

  .2005التوزیع، عمان، و 

للنشر و التوزیع، عمان،  علاء محمد نصیرات، حجیة التوقیع الإلكتروني، دار الثقافة .13

2005.  
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عیسى غسان ریغي، القواعد الخاصة بالتوقیع الالكتروني، إدارة الثقافة للنشر و  .14

  .2012التوزیع، عمان، الأردن، الطبعة الثانیة، 

ني و حجیة في الإثبات، المنظمة العربیة للتنمیة فیصل سعید غریب، التوقیع الالكترو  .15

  .2005الإداریة القاهرة، 

لزهر بن السعید، النظام القانوني لعقود التجارة الإلكترونیة، دار هومة للطباعة و النشر  .16

  .2012و التوزیع، الجزائر، سنة 

عمان، لونس محمد عبیدات، إثبات المحرر الإلكتروني، دار الثقافة للتوزیع و النشر،  .17

2005.   

محمد حسین منصور، الاثبات التقلیدي والإلكتروني، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة،  .18

2006.   

محمد حسین منصور، قانون الإثبات (مبادئ الإثبات وطرقه)، دار الجامعة الجدیدة  .19

  .2002للنشر، الاسكندریة، 

الثقافة للتوزیع و النشر،  محمد فواز المطالقة، الوجیز في عقود التجارة الالكترونیة، دار .20

  .2008عمان، 

محمد محمد السادات، حجیة المحررات الموقعة الكترونیا في الإثبات، دراسة مقارنة،  .21

  .2011دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، 

منافي فراح، العقد الإلكتروني وسیلة إثبات حدیثة في القانون المدني الجزائري، دار  .22

  .2009الهدى، عین ملیلة، 

یوسف أحمد النوافلة، الإثبات الالكتروني في المواد المدنیة و المصرفیة، دار الثقافة  .23

 .2012للثقافة و النشر، عمان، 

  الرسائل والمذكرات الجامعیة: -5

  رسائل الدكتوراه: -أ

زروق یوسف، حجیة وسائل الإثبات الحدیثة، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في  .1

  .2012/2013ة تلمسان، القانون الخاص، جامع

  مذكرات الماجستیر: -ب
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لالوش راضیة، أمن التوقیع الإلكتروني، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون  .1

  .23/04/2012الدولي، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

  مذكرات الماستر: -ج

عائشة، بن شهیب فریال، حجیة التوقیع الالكتروني في، مذكرة لنیل إجازة المدرسة  أوشان .2

  .2015/2016العلیا للقضاء، دفعة 

خوني فایز، الشكلیة في عقود التجارة الإلكترونیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر أكادیمي  .3

  .2016-2017في قانون الأعمال جامعة محمد بوضیاف، مسیلة، 

ة الوسائل التكنولوجیة في إثبات العقود التجاریة، مذكرة مقدمة لنیل كحول سماح، حجی .4

  .2014/2015شهادة الماستر الأكادیمي، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

حجیته في الإثبات، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر و  مال صونیة، التوقیع الإلكترونيه .5

  .2017-2016المسیلة، الأكادیمي، في قانون الأعمال، جامعة محمد بوضیاف، 

  المجلات: -3

أسامة بن غانم العبیدي، حجیة التوقیع الإلكتروني في الإثبات، المجلة العربیة، المجلد  .1

  .56، العدد 28

نهى خالد عیسى المسري، إسراء خضیر مظلوم الشمري، النظام القانوني للنقود  .2

  .2014، 2العدد  ،22الالكترونیة، مجلة جامعة بابل، العلوم الإنسانیة، المجلد 

  الملتقیات: -4

ینایر  الاثبات الإلكتروني في المنازعات التجاریةملتقى في بدر بن عبد االله الجعفري،  .1

2014.  
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  ملخص:

إن التطور العلمي والتكنولوجي الذي شهدته وسائل الاتصال كان له الأثر البالغ عن   

تطویر قواعد الاثبات الموضوعیة للمعاملات المدنیة والتجاریة، وبالضبط على أدلة الإثبات 

  ، وقد انتج هذا التطور مفهوما جدیداتعملها الأشخاص للدفاع عن حقوقهمالكتابیة، والتي یس

لكتروني الذي هو یعتبر إقامة الدلیل أو الحجة أمام القضاء باستخدام وسیلة ثبات الإفي الإ

لكترونیة الذي یعتمد على الكتابة والتوقیع إلكترونیة أو صیغة أو أكثر من صیغ البیانات الإ

  الإلكترونیین.

لأخذ بها وقد تم توضیح حجیة الكتابة والتوقیع الالكترونیین وشروط صحتهما من أجل ا

  كوسیلة إثبات مقبولة أمام القضاء.

  الكلمات المفتاحیة:

  الإثبات الإلكتروني، العمل التجاري، حجیة التوقیع الإلكتروني، حجیة الكتابة الإلكترونیة.

  

  

 

 

   Résumé: 

 Le développement scientifique et technologique en témoignent des moyens 

de communication a eu une tombe pour l'élaboration de règles de fond de la preuve 

dans l'impact des opérations civiles et commerciales, exactement sur la preuve 

écrite et utilisée par le peuple pour défendre leurs droits, et ce développement a 

produit un nouveau concept en matière de preuve électronique, qui est considéré 

comme l'établissement de preuves ou des arguments Devant la magistrature 

utilisant un moyen électronique ou un ou plusieurs formats de données 

électroniques qui reposent sur l'écriture et la signature électroniques. 

 L'authenticité de l'écriture électronique et de la signature et les conditions de 

leur validité ont été clarifiées afin d'être adoptées comme moyen de preuve 

acceptable par les tribunaux. 

les mots clés: 

Épreuve électronique, affaires, signature électronique authentique, écriture 

électronique authentique. 
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